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السلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیة، والسلطة  :على ثلاث سلطات هي تقوم الدولة
  .القضائیة

 وتستقل كل سلطة باختصاصاتها، وفي إطار السلطة التنفیذیة تمارس نوعین من النشاط
   .المرفق العام والضبط الإداري: هما رئاز جلا يف

تها إلى من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها الدولة منذ نشأ وتعد وظیفة الضبط الإداري
بدونها تعم الفوضى ویختل التوازن في یة لاستقرار الحیاة الاجتماعیة، غایة الآن، فهي ضرور 

  .المجتمع

تقوم السلطة الإداریة بتنظیم نشاط الأفراد بما تفرضه من قیود لضبط الحریات العامة، وقد 
تصدره  من خلال ماافیة إزداد تدخلها في جمیع نواحي النشاط الفردي اقتصادیة، اجتماعیة وثق

من إجراءات باتخاذ كافة الأسالیب لضمان سلامة المجتمع ووقایته من كل الاضطرابات قبل 
 وقوعها عن طریق امتیازات السلطة العامة الممنوحة لهذه السلطات باعتبارها سلطات ضبطیة

یقع لتحقیق الغایة في الحفاظ على النظام العام، ورغم ذلك فإنه  ير ئاز جلا نو ناقلا اهلو خ يتلا
على عاتقها الإلتزام بالمبادئ الهامة توضع لها كحدود في ممارسة صلاحیتها التي تختلف 
باختلاف الظروف والحالات لتقریر مسؤولیة سلطات الضبط الإداري على تصرفاتها والتوفیق 

  .بین الحریة والنظام العام

في كونه أحد مظاهر النشاط  الإداري ا سبق مدى أهمیة موضوع الضبطیتضح مم
  .الإداري على مستوى الإدارة العامة

إلى أهمیتها في المجتمع، فهي تهدف إلى وما لهذه الوظیفة من حیویة وضرورة بالنظر 
  .وكیانها الإجتماعيحمایة نظام الدولة 
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القانون الإداري وما زالت محل الدراسة إلى إن نظریة الضبط الإداري من أقدم نظریات 
  .نا هذا، نظرا للاهتمام المتزاید بحمایة الحریات نظرا للتغیرات التي طرأت على المجتمعیوم

نتقال من مرحلة  كما تظهر أهمیة في تزاید وعي الأفراد بحریاتهم المقررة في الدستور وإ
  .المطالبة بالحقوق والحریات إلى مرحلة خلق الإطار المناسب لممارستها

  :وضوع فتكمن فیما یليومن أسباب اختیاري لهذا الم

القانون الإداري هذه الرغبة الملحة كانت الدافع الأساسي الرغبة الذاتیة في البحث في  -
 .لإختیار موضوع الضبط الإداري

الرغبة في التعمق أكثر في معرفة سلطات الإدارة في حفظ النظام العام ومدى  -
 .في ضمان حقوق وحریات الأفراد مساهمتها

   :أما فیما یخص الأسباب الموضوعیة فیرجع اختیاري لهذا الموضوع

لكونه متصلا اتصالا وثیقا بالحیاة الیومیة للمجتمع وأكثرها تأثیرا على حقوق وحریات  -
 .الأشخاص

كون موضوع یعد من قضایا ذات الأولویة من حیث الإهتمام خصوصا وما یشهده  -
أزمات وأوبئة ومشاكل داخلیة تستوجب أخذ تدابیر فاعلة إزاء هذه  العالم من
 .الأوضاع

الأهمیة التي یكتسبها موضوع الضبط الإداري یستدعي الاهتمام بهذا المجال لأنه أداة  -
 .لتحقیق النظام العام

 :ةیلاتلا شكالیةالإلذا لا بد من طرح 

 ىلع والحفاظ ةماعلا تایر حلا ةسر امم نم قیفو تلا ير ئاز جلا عر شملا نكمت ىدم يأ ىلإ
  ؟ماعلا ماظنلا
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من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة  يالمنهج الوصفي التحلیلوقد اعتمدت على 
  .المتعلقة بموضوع الدراسة

تنفیذ القوانین مهمة أساسیة ولا یكون ذلك إلا ب إن الحفاظ على استقرار الدولة والمجتمع
الأفراد لحریاتهم وهو ما یدخل ضمن مفهوم النشاط الضبطي عن التي تنظم كیفیات ممارسة 

طریق القیود التي تفرض على الأفراد باستعمال مختلف الوسائل لتحقیق الهدف من هذا النشاط 
  ).الفصل الأول(

على حریات الأفراد فقد وضعت عدة ولكن نظرا للخطورة أو التهدید الذي یمكن أن تتسبب 
 والضوابطالوظیفة ومنحها صلاحیات لأداء مهامها ید الهیئات المكلفة بهذه حدود لحمایتهم كتحد

  .التي تخضع لها

الحریات عند تجاوز هذه الهیئات الضوابط المرسومة لها  ةیامحل ویبقى القضاء ضمانة
  ).الفصل الثاني(

  



  
  

  الفصل الأول

  الإداريالنظام القانوني للضبط 
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ممارسة تعتمد علیها الإدارة العامة في  تعتبر وظیفة الضبط الإداري من وظائف التي
  .نشاطها، والتي تتصف بنظام قانوني یمیزها عن كافة الأنشطة الإداریة الأخرى

المتمثلة في الحفاظ الضبطیة الإداریة من وراء هذه الوظیفة أهدافها  حیث تحقق السلطات
  .على النظام العام في المجتمع والدولة بطریقة وقائیة ودائمة ومنتظمة

ویمثل الضبط الإداري الصورة السلبیة لعمل الإدارة، والجانب الذي تظهر فیه بمظهر 
صاحبه السلطة العامة، من خلال إلزام المواطنین بالقیام بعمل أو الامتناع عنه قصد تنظیم 

مایته من الأضرار التي تنجر عن المساس بالنظام العام، فالأصل العام إقرار المجتمع وح
ممارسة الأفراد للحقوق والحریات العامة التي هي مكرسة دستوریا، ولكن ذلك لیس بصفة مطلقة 
فهي تخضع لقواعد وضوابط حتى لا یساء استعمالها من طرف الأفراد ویظهر ذلك في قیود 

لها التي تفرضها السلطات ال مختصة عن طریق اتخاذها إجراءات وأسالیب لازمة التي خوّ
المشرع الجزائري وفقا للنظام القانوني الساري في الدولة، وهذا تحقیقا للمصلحة العامة والحفاظ 

  .على نظام الدولة وكیانها الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي

  :یدلضبط الإداري یجب التطرق إلى تحدالنظام القانوني ولدراسة 

، ثم التعرف على الهدف الأساسي للضبط )المبحث الأول(مفهوم الضبط الإداري في 
  ).المبحث الثاني(الإداري وذلك من خلال 
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  المبحث الأول

  مفهوم الضبط الإداري

ة الحیاة الاجتماعیة، من نیعد الضبط الإداري ضرورة اجتماعیة یهدف إلى استقرار وصیا
  ).المطلب الأول(لأفراد وفقا لما تقره القوانین خلال تنظیم ممارسة نشاط ا

، فالنشاط )المطلب الثاني(فلها طابع قانوني خاص بها اختلفت آراء فقهي في تحدیده 
  ). المطلب الثالث(الضبطي یمثل مختلف مجالات التي تمس بحقوق الأفراد وحریاتهم 

  ولالمطلب الأ 

  تعریف الضبط الإداري

تها الضبطیة إلى ضمان حمایة النظام العام وصیانته داخل تسعى الإدارة في أداء وظیف
المجتمع من خلال الإجراءات والتدابیر والقیود التي تفرضها على الأفراد لضبط حریاتهم 

  ).الفرع الأول(العامة

، )الفرع الثاني(الضبط الإداري تصف بها في الصفات التي ی وهو ما مكن حصره 
لنشاطات الأخرى الأمر الذي یتطلب القیام بتمییز بین فكرة ویتشابه الضبط الإداري مع بعض ا

  )الفرع الثالث(الضبط الإداري و الأفكار الأخرى المشابهة له 

  المقصود بالضبط الإداري: الفرع الأول

تعرضت عملیة تعریف الضبط الإداري لتطورات كثیرة فلقد كان مضمون الضبط الإداري 
بالأخلاق والفلسفة والسیاسة والقانون في ظل الدولة القدیمة، شدید الاتساع والاختلاط والتداخل 
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ثم أصبح معنى للضبط الإداري في التطور في ظل الدولة الحدیثة یتمحور حول فكرة قانونیة 
  .1ة هي فكرة النظام العام في مفهوم القانون الإداريتوتنظیمیة إداریة بح

  :لإداري همامعیارین للتعریف بالضبط ا علىكثیرا ركز الفقه  إن

  . المعیار العضوي والمعیار الموضوعي

 :المعیار العضوي: أولا

مجموع أجهزة والهیئات : فتبعا للمعیار العضوي یمكن تعریف الضبط الإداري على أنه
 .التي تتولى القیام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام

  :المعیار الموضوعي:ثانیا

مجموعة : لق المعیار الموضوعي یمكن تعریف الضبط الإداري على أنهومن منط
  .الإجراءات والتدابیر التي تقوم بها الهیئات العامة حفاظا على النظام العام

  .أو النشاط الذي تقوم به السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام

ن إ«: لوبادر الذي جاء فیهومن بین تعریفات الضبط نذكر تعریف الأستاذ أندري دي 
البولیس الإداري هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإداریة یتضمن فرض حدود على 

  .»حریات الأفراد بغرض ضمان حمایة النظام العام

إذا كان الفرد یتمتع بحریة التنقل، فله أن یستعملها متى شاء، أن ینتقل داخل الوطن أو 
لیلا ونهارا، غیر أن السلطة العامة وبهدف المحافظة على  خارجه، وأن ینتقل داخل الوطن

النظام العام قد تحد بعض الشيء من حریة الفرد فلتلزمه بعدم التنقل لمكان معین إلا بموجب 
  .2رخصة تسلمها هیئة محددة أو أن تلزمه بعدم التنقل لیلا لاعتبارات أمنیة

                                                             
  .8، ص2002ج، الجزائر، .م.داري، الجزء الثاني، دالنشاط الإ: عمار عوابدي، القانون الإداري - 1
  .479-478ص ،2007، جسور للنشر والتوزیع الجزائر، 2الوجیز في القانون الإداري، طعمار بوضیاف،  - 2
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نما ذكر فقط أما المشرع الجزائري لم یتعرض لتعریف الضبط الإدا ري بصورة محددة وإ
  .أغراضه

  صفات الضبط الإداري:الفرع الثاني
  :للضبط الإداري مجموعة من الخصائص یمكن حصرها في الصفات التالي

  :الصفة الانفرادیة: أولا
الضبط الإداري إجراء تباشره السلطة الإداریة بصورة منفردة وتهدف من ورائه إلى تحقیق 

لك فإن موقف الفرد حیال أعمال الضبط الإداري هو موقف الامتثال النظام العام وتبعا لذ
  .والخضوع في إطار ما یسمح به القانون

ویقر القانون بالصفة الإنفرادیة لأعمال الضبط الإداري عكس أعمال المرفق العام التي 
 تستعمل طریقة التعاقد، فلا یمكن لسلطات الضبط الإداري استعمال طریقة التعاقد للقیام

، وذلك لأن اختصاصات الضبط الإداري غیر قابلة ا في المحافظة على النظام العامبصلاحیاته
للتصرف فیها وعلیه فإن فكرة الضبط الإداري هي فكرة إداریة بحتة على جمیع الأصعدة 

  .1والمعاییر

  الصفة الوقائیة: ثانیا

ة التي تتخذها السلطات یتمیز الضبط الإداري بالطابع الوقائي وذلك أن القرارات الإداری
الإداریة في مجال الضبط الإداري تهدف إلى منع الاضطرابات التي من شأنها الإخلال بالنظام 
العام باتخاذها مسبقا الإجراءات الضروریة بمنع أو فرض القیام بأعمال معینة على الأفراد مثل 

  .  2جاریة وغیرهاسحب رخصة الصید أو السیاقة، فرض تراخیص لممارسة بعض الأنشطة الت

  
                                                             

فیصل نسیغة، الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق  - 1
  .12، ص2015نوفمبر  9الجزائر،  -بسكرة-لوم السیاسیة، جامعة محمد خیضروالع
نشاط إداري دار بلقیس للنشر الجزائر، - نسرین شریقي، مریم عمارة، سعید بوعلي، القانون الإداري للتنظیم الإداري - 2

  .192، ص2014
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  :الصفة التقدیریة: ثالثا

یقصد بها أن للإدارة سلطة تقدیریة في ممارسة الإجراءات الضبطیة فعندما تقدر أن عملا 
ما سینتج عنه خطر تعین علیها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام فهي إن 

امة أو اجتماع عام فإنها لا شك قدرت عدم منح رخصة لتنظیم سیاسي بغرض إقامة تظاهرة ع
  . 1أن هناك مخاطر ستنتج عن هذا النشاط الجماعي

  :الصفة التعبیر عن السیادة: رابعا

إن فكرة الضبط الإداري تعتبر أقوى وأوضح مظاهر فكرة السیادة والسلطة في مجال 
تي تمارسها الوظیفة الإداریة، حیث تجسد فكرة السیادة في مجموع الامتیازات الاستثنائیة ال

  .2هیئات الضبط الإداري بهدف المحافظة على النظام العام وتقید الحریات الفردیة

  الفرع الثالث

  تمییز الضبط الإداري عن الوظائف الأخرى

إن الضبط الإداري كنشاط تقوم به الدولة یتشابه ویختلف قانونا مع بعض النشاطات 
له، وذلك بسبب التداخل القائم بین هذه  والوظائف والأسالیب التنظیمیة الأخرى المشابهة

  .الأنظمة في جوانب عدیدة كالضبط القضائي والضبط التشریعي وكذا مع نظام المرفق العام

توضیح هذا التداخل بإبراز أوجه الاختلاف، وأوجه التشابه : فرعلذلك سنحاول في هذا ال
، )ثانیا(اري والضبط القضائي ، وبین الضبط الإد)أولا(بین الضبط الإداري والضبط التشریعي 

  ).ثالثا(وبین الضبط الإداري والمرفق العام 

  

  
                                                             

  .483عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص - 1
  .117، ص2001، دار المجد للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ون الإداري، طناصر لباد، الأساسي في القان - 2
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  الضبط الإداري والضبط التشریعي: أولا

یختلفان في ، و ضبط التشریعي في تحقیق هدفیتشابه ویتداخل الضبط الإداري مع ال
  .جانبین أساسین

  .أوجه التشابه والتداخل بین الضبط الإداري والضبط التشریعي: 1

یتفق الضبط الإداري مع الضبط التشریعي في أنهما یستهدفان المحافظة على النظام 
  .العام

ة إلى سن تشریعات ضبطیة،  1ویحدث التداخل بینهما عندما تبادر السلطة التشریعی
وتتولى السلطة التنفیذیة ممثلة في الإدارة بتنفیذ هذه التشریعات وفرض قیود على حریات الأفراد 

  .محددة في التشریعبالكیفیة ال

  والضبط التشریعي أوجه الاختلاف بین الضبط الإداري: 2

  :یختلف الضبط الإداري عن الضبط التشریعي من جانبین أساسیین
 :الجانب الموضوعي  - أ

الضبط الإداري هو مختلف التدابیر والأعمال الإداریة التي ترمي إلى الحفاظ على النظام 
  .العام وحمایته من الإختلال

ا الضبط التشریعي هو عبارة عن الأعمال التشریعیة الصادرة عن البرلمان والتي بینم
  .2تضبط وتبین كیفیات ممارسة الحریات الواردة بالدستور

  :من الدستور على أنه 01فقرة  140حیث تنص المادة 
  :یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور وكذلك في المجالات الآتیة«

                                                             
  .194نسرین شریقي وآخرون، المرجع السابق، ص- 1
، 2013، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري - 2
  .291ص
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شخاص وواجباتهم الأساسیة لا سیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة الحریات حقوق الأ -1
 .»1الفردیة، وواجبات المواطنین

  .من الدستور على حق إنشاء الجمعیات 54مثال على ذلك ما نصت علیه المادة 
صفر عام  18المؤرخ في  06-12وسن القانون رقم ) البرلمان(وبناء علیه، تدخل المشرع 

جراءات  2012ینایر سنة  12افق المو  1433 والمتعلق بالجمعیات، واضعا شروط وإ
  . لممارسة النشاط الجمعوي، وهذا تقیید وضبط تشریعي له

  الجانب العضوي  - ب

یمارس الضبط الإداري من طرف هیئات وأجهزة إداریة تنتمي إلى السلطة التنفیذیة،بینما  
یمارسه طبقا ) البرلمان(التشریعیة  یعود الاختصاص بالنسبة للضبط التشریعي إلى السلطة

  .2للدستور والقوانین العضویة المتعلقة بذلك

  الضبط الإداري والضبط القضائي: ثانیا

هناك فرق بین الضبط الإداري والضبط القضائي ولهذا الفرق أهمیة حیویة نظریا وعملیا،  
یة التفرقة والتمییز بین ، ثم التعرض إلى عمل)أولا(ولهذا لا بد من بیان أهمیة هذه التفرقة 

  ).ثانیا(الضبط الإداري والضبط القضائي 

  .أهمیة التفرقة بین الضبط الإداري والضبط القضائي: 1

  :تتجلى أهمیة التفرقة في النقاط التالیة

                                                             
 28دیسمبر یتعلق باصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء  7مؤرخ في ال 438-96مرسوم رئاسي رقم  - 1

أفریل  10المؤرخ في  03- 02المعدل والمتمم بموجب قانون رقم  1996دیسمبر  8الصادر بتاریخ  76ج ر العدد  96نوفمبر 
المعدل  2008نوفمبر  15 المؤرخ في 19- 08المعدل بالقانون رقم  2002أفریل  14المؤرخ في  25ج ر رقم  2002

   .2006مارس  07المؤرخ في  14ج ر رقم  2016مارس  06المؤرخ في  01- 16بموجب قانون 
  .293-292محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص - 2
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تحدید طبیعة السلطة الرئاسیة الواجب الخضوع والتبعیة لها، حیث یخضع رجال الضبط   - أ
رئیس الدولة، وزیر (طات الرئاسیة المختصة بالضبط الإداري للسلطة الرئاسیة للسل

، بینما یخضع سلطات الضبط القضائي )الداخلیة، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي
 .في أعمالهم للسلطة الرئاسیة للنائب العام ولوكیل الجمهوریة

 تحدید طبیعة النظام القانوني الواجب التطبیق حیث یختلف النظام القانوني للضبط  - ب
الإداري عن النظام القانوني للضبط القضائي من حیث الخضوع أو عدم الخضوع لمبدأ 

 .الشرعیة ولرقابة القضاء

تحدید جهة الاختصاص القضائي بالمنازعات المتعلقة بأعمال كل من الضبط الإداري   - ت
والضبط القضائي، حیث تختص جهات القضاء الإداري بالدعاوى القضائیة المتعلقة 

بط الإداري بینما تختص جهات القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بأعمال بأعمال الض
 .1الضبط القضائي

  الفرق بین الضبط الإداري والضبط القضائي: 2
  .یتشابه الضبط الإداري مع الضبط القضائي في تحقیق هدف واحد إلا أنهما یختلفان

 :أوجه التشابه  - أ

ي أنهما یستهدفان المحافظة على النظام لأن الضبط الإداري یتفق مع الضبط القضائي ف
  .2العام في المجتمع

 :أوجه الإختلاف  - ب

  :یختلف الضبط الإداري عن الضبط القضائي من حیث
 : الأهداف -1

على الرغم من أن كلا من الضبط الإداري والضبط القضائي یسعیان معا إلى الحفاظ 
  :دفعلى النظام العام إلا أن لكل منهما أسلوب في تحقیق هذا اله

                                                             
  .18-17عمار عوابدي، المرجع السابق، ص - 1
  .189، ص2012لتوزیع، الجزائر، علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر وا - 2
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إن هدف الضبط الإداري هو تجنب الفوضى بواسطة التنظیم عن طریق تنبیه  -
 .المواطنین للأعمال والتصرفات التي یجب أن لا یقوموا بها، فهو إذن وقائي

أما هدف الضبط القضائي هو البحث عن مرتكبي المخالفات لتسلیمهم للعدالة، فهو  -
 .إذن قمعي

لمواطنین بوجوب عدم القیام بالصید فهذا إجراء یدخل فالوالي مثلا یتخذ قرار یخطر فیه ا 
ضمن مفهوم الضبط الإداري، فإذا لم یمتثل مواطن ما للقرار، ألقي علیه القبض وأحیل 

  .1من نشاطات الضبط القضائي) إلقاء القبض(للمحكمة، ویعتبر هذا نشاط أي 

 :السلطات المختصة بإجراءات الضبط -2

و الذي یحدد الأشخاص المخولین بممارسة سلطات إن قانون الإجراءات الجزائیة ه
  :من هذا القانون على ما یلي 01الفقرة  12الضبط القضائي، حیث تنص المادة 

یقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبینون في هذا «
  .»2الفصل

لدولة، والوزراء والوالي، ورئیس رئیس ا: أما الضبط الإداري فتمارسه السلطات الإداریة أي
  .المجلس الشعبي البلدي

ضابط إداري وفي نفس الوقت ضابط  3رئیس المجلس الشعبي البلدي هو أنونشیر إلى 
: من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي 01الفقرة  15قضائي وهو ما أشارت إلیه المادة 

  :یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة«

                                                             
  .401، ص2006ج، الجزائري، .م.، د4داریة، طمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإأح - 1
جویلیة  23، صادر في 40، ج ر العدد 2015جویلیة  23الموافق  1436شوال عام  07مؤرخ في  02- 15أمر رقم - 2

، 48، ج ر العدد1966جوان  08الموافق  1386عام صفر  18المؤرخ في  155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015
  .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  10الصادر بتاریخ 

  .402أحمد محیو، المرجع السابق، ص - 3
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 .»1س الشعبیة البلدیةرؤساء المجال -1
2-  

  :طبیعة إجراءاته -3

یتمیز الضبط الإداري في طبیعته إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تخضع لرقابة 
القاضي الإداري إلغاء وتعویضا، أما الضبط القضائي فإنه یصدر في شكل قرارات قضائیة لا 

  .2تخضع لرقابة المشروعیة لدى القضاء الإداري

 02الفقرة  12القضائي فتخضع لرقابة غرفة الاتهام حیث تنص المادة أما أعمال الضبط 
ویتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي « : من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه

وذلك تحت . ویشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي
  .»3رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس

  .أوجه التشابه والاختلاف بین الضبط الإداري والمرفق العام: اثالث

هناك أوجه تشابه وتداخل بین كل من فكرة الضبط الإداري وفكرة المرفق العام وأوجه 
  .الاختلاف ومظاهر التفرقة بین كلا من هاتین الفكرتین

  .أوجه التشابه: 1

 .الإداري تعتبر فكرة الضبط الإداري والمرفق العام صورتان للنشاط  - أ

یستهدف كل من نشاط الضبط الإداري ونشاط المرفق العام هدف واحد هو تحقیق   - ب
نشاء وتسییر مرفق عام في  جراءات ضبطیة وإ المصلحة العامة، قد یتطلب القیام بأعمال وإ

 .ذات الوقت

                                                             
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 02- 15أمر رقم - 1
  .190ل القانون الإداري، المرجع السابق، صعلاء الدین عشي، مدخ- 2
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 02-15أمر رقم  - 3
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المحافظة على الصحة العامة والتي هي عنصر من عناصر النظام العام : ومثال ذلك
لإداري، یبرز القیام بإجراءات ضبطیة إداریة كإجراء التخلص من الأوساخ وكهدف للضبط ا

ونظافة الأحیاء السكنیة والشوارع، هذا هو ذات الهدف الذي یستلزم من الإدارة العامة إنشاء 
وتسییر مرفق عام صحي للحرص بانتظام وكفایة على نظافة الأحیاء والمحلات العامة والوقایة 

  .من الأمراض

وقرارات تتضمن على مظاهر السیادة  الضبط الإداري المختصة تتخذ إجراءات سلطات-ج
التنفیذ الجبري، وسلطات المرفق العام تمارس أسالیب في مواجهة عمال : والسلطة العامة مثل

المرافق العامة وفي مواجهة المتعاقدین معها بما تتمیز من مظاهر السلطة العامة في العقود 
ومظاهر السلطة 1وط الاستثنائیة وغیر المألوفة في عقود القانون الخاصالإداریة وفكرة الشر 

  .الرئاسیة التي تمارس على أشخاص المرفق العام المرؤوسین

  أوجه الاختلاف: 2

  : إن عملیة التمییز بین الضبط الإداري والمرفق العام أمر ضروري ومطلوب لذا فنجد أن

رفق العام یقدم لهم خدمات لذلك وصف الفقه الضبط الإداري یقید من حریات الأفراد والم  - أ
 .الضبط على أنه نشاط سلبي والمرفق على أنه نشاط إیجابي

الجهة التي تتولى إجراءات الضبط هي دائما سلطة عامة التي یعود لها الحق في تقیید   - ب
 .الحریات العامة بالكیفیة التي حددها القانون

  .عهد إلى شركة أو إلى فردوالأمر كذلك بالنسبة للمرفق العام حیث قد ی

طبیعة إجراءات الضبط لا یمكن إسنادها إلى أشخاص القانون الخاص، خلافا للمرفق العام -ج
سناده إلى فرد یتولى القیام به   .یمكن نقل نشاطه وإ

  
                                                             

  .14عمار عوابدي، المرجع السابق، ص - 1
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  المطلب الثاني

  الضبط الإداريطبیعة 

نونیة محایدة اختلف الفقه حول طبیعة الضبط الإداري إذ ثار جدل فیما كان ذو طبیعة قا
  ).الفرع الثاني(، أم ذو طبیعة سیاسیة )الفرع الأول(

  الضبط الإداري طبیعة إداریة محایدة : الفرع الأول

یعتبر الضبط الإداري وفقا لهذا الاتجاه وظیفة ضروریة محایدة من وظائف السلطة العامة 
هذا الاتجاه الدكتور  تهدف إلى وقایة النظام العام في المجتمع، ومن الفقهاء الذین یمثلون

الإداري وظیفة ضروریة ومحایدة من وظائف  إن الضبط«محمود سعد الدین شریف إذ یقول 
  .1»السلطة العامة وحیادها هذا ینبع من خضوعها في كافة إجراءاتها للتنظیم التشریعي

فتكییف الضبط الإداري على أنه ذو طبیعة قانونیة محایدة یعني خضوع هیئة الضبط 
بحیث تكون تصرفاتها الإیجابیة . »مبدأ المشروعیة«ري في مباشرتها لهذه الوظیفة للقانون الإدا

والسلبیة في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر هذا من جهة ومن جهة ثانیة وبما أن الوظیفة 
  .الضبطیة تتم عن طریق أعمال قانونیة فهي ستخضع حتما لرقابة القاضي الإداري

  الضبط الإداري طبیعة سیاسیة  :الفرع الثاني

                                                             
دة الماجستیر، قانون إداري صوریة العاصمي، تأثیر نظام الضبط الإداري على الحقوق والحریات العامة، مذكرة لنیل شها - 1

دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،    . 11، ص2012- 2011وإ
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ا على یفته سیاسیة ولیست إداریة، تأسیسیعرف أنصار هذا الرأي أن الضبط الإداري وظ
كون هدف الضبط هو حمایة النظام العام في المجتمع والنظام في حقیقته وجوهره فكرة سیاسیة 

  .هدافهاواجتماعیة حیث یزداد تركیزه في حمایة كل ما یتصل بالسلطة السیاسیة وأ

كما أن القول بالطبیعة السیاسیة للضبط یؤدي إلى خروج أعمال الضبط الإداري من 
  .1الرقابة القضائیة بحجة أنها عمل من أعمال السیادة

إن غالبیة الفقهاء یرون أن الضبط الإداري ذو طبیعة إداریة محایدة تمارس سلطتها في 
 2وتخضع لرقابة القضاء للتأكد من مشروعیة حدود القوانین بهدف المحافظة على النظام العام،

عمل الضبط أما إذا تحولت وظیفة الضبط الإداري إلى وظیفة سیاسیة تهدف إلى حمایة 
السلطة وأشخاص الحكام أو مصالحهم الشخصیة، فإن هذا التحول ما هو إلا نتیجة للانحراف 

ساءة السلطة والإبتعاد عن الغایات التي حددها    . 3المشرعفي استعمالها وإ

  المطلب الثالث

  مجالات الضبط الإداري

غنى للأفراد  إن الضبط الإداري له مظاهر وأوجه كثیرة ومتنوعة تمس قطاعات مختلفة ولا
  .الضبط إجراءاتعنها، ولذلك فمن الضروري أن تتعدد هیئات الضبط لممارسة 

  .4الضبط یؤدي إلى تعدد قوانین الضبطمجال فمن الطبیعي القول أن سعة 

                                                             
  .12صوریة العاصمي، المرجع السابق، ص - 1
قانون العام، كلیة الحقوق، هندون سلیماني، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ال - 2

  .26، ص2013-2012، 1جامعة الجزائر
  .27، صنفسههنود سلیماني، المرجع - 3
  .483عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص - 4
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الفرع (سواء في مجال العمران  :ومن مجالات الضبط الإداري أذكر على سبیل المثال 
الفرع (، وكذلك بالنسبة لحریة الاجتماعات والمظاهرات )الفرع الثاني(، وفي المجال البیئي)الأول
  ).الثالث

  

  

  الضبط الإداري في مجال العمران: الفرع الأول

عمیر نشاط إداري ینطوي على تقیید الحریات الفردیة البناء والتالضبط الإداري في مجال  
خلال من جهة، وتنظیم عملیة التوسع العمراني من  لغایة صیانة النظام العام من كل تهدید وإ
جهة أخرى، وهو ما یجیز للجهة الإداریة اتخاذ مختلف الإجراءات والأسالیب الضروریة الكفیلة 

مراني، ونظرا لأهمیة التنظیم في المجال العمراني الضبط الع 1بضمان تحقیق الغایات من نشاط
- 90المعدل للقانون  05-04وضرورته تدخل المشرع الجزائري بالتطرق من خلال القانون رقم 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر إلى أدوات التعمیر من خلال 2 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29
خلال إلزام الجمیع بضرورة الحصول  تحدید كیفیة استعمال الأرض وشروط وحقوق البناء من

على تراخیص إداریة قبل الشروع في أي بناء لضمان عدم المساس بالمصلحة العمرانیة التي 
تفرض الاستغلال العقلاني للعقار وعدم المساس بعناصر البیئة، وبذلك یتحمل كل من المواطن 

  .3یةهیاكل الضبط العمراني هذه المسؤولوالإدارة ممثلة في مختلف 

  :الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة: الفرع الثاني

                                                             
، كلیة الحقوق والعلوم مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، " الضبط الإداري العمراني بین القانون والواقع"شهرزاد عوابد، - 1

  .303، ص2016، العدد الثامن، جانفي -الجزائر -، جامعة باتنةالسیاسیة
المتعلق  1990دیسمبر  1المؤرخ في  29-90المعدل والمتمم للقانون  2004أوت  14المؤرخ في  05- 04القانون رقم  - 2

  .2004أوت  15الصادر في  51بالتهیئة والتعمیر، ج ر العدد 
  .312-305، ص صنفسه شهرزاد عوابد، المرجع - 3



  ضبط الإداريللالقانوني  النظام                                                             :الفصل الأول
 

20 
 

تعتبر حمایة البیئة من بین أهم مواضیع الضبط الإداري ویتجسد ذلك من خلال 
المؤرخ في  10-03النصوص القانونیة التي وجدت في هذا الصدد، وفي مقدمتها القانون رقم 

المستدامة، وكذا القوانین ذات الصلة  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة  19
  .1المتعلق بالتهیئة والتعمیر 1990دیسمبر  01المؤرخ في  20-90كالقانون رقم 

وقد اعتمدت هذه القوانین على جملة من الوسائل جسدت بمقتضاها سلطات الضبط 
  .الإداري لحمایة البیئة

لى حریة ونشاط الأفراد فالهدف من الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة فرض قیود ع
والجهات الخاصة لمكافحة التلوث البیئي، باعتبار البیئة والمحافظة علیها من متطلبات حفظ 
النظام العام، فنجد حفظ الأمن العام من خلال حمایة الأفراد من الأخطار، سواء كان مصدرها 

ي، كما نجد حفظ السكینة الطبیعة كالفیضانات والزلازل، أم كان مصدرها الإنسان كإنهیار المبان
الضوضاء التي تعتبر من : العامة من خلال منع مظاهر الإزعاج الزائد عن الحد ومثال ذلك

بفعل  شئقبیل التلوث السمعي، بالإضافة إلى حفظ الصحة العامة، باعتبار أن تلوث البیئة النا
ذلك المحافظة  الإنسان ووسائل الحدیثة، من أخطر ما یضر الإنسان ویصیبه في صحته، ومن

على صلاحیة میاه الشرب، وتوفیر الحد الأدنى من نقاء الهواء والتخلص من النفایات بجمع 
  .2والمحافظة على نظافة الأماكن العامة القمامة

  :الضبط الإداري في مجال الاجتماعات والمظاهرات العمومیة :الفرع الثالث

ر التعبیر عن الرأي ووسیلة في ید تعتبر حریة الاجتماع والمظاهرة العمومیة أحد مظاه
الأفراد الراغبین في التعبیر عن مطالبهم، فحریة الاجتماع نجدها تحتلا مكانة هامة في 
الدساتیر الوطنیة إذ تم اقرارها في ظل نظام الحزب الواحد، وبدخول الجزائر عهد التعددیة 

                                                             
 43یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر العدد  2003جویلیة  19المؤرخ في  10-03القانون رقم - 1

  .2003جویلیة  20الصادر في 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مجلة دراسة السیاسة والقانون، "الضبط الإداري وحمایة البیئة"منصور مجاجي،  - 2

  .64، ص2009، 02، العدد -الجزائر–ورقلة 
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ظیمها  من خلال القانون الحزبیة عرفت حریة الاجتماع انتعاشا خاصة بعد تدخل المشرع لتن
   .1المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات 28-89المعدل للقانون  91-19

من قانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة تعرف الاجتماع  02فالمادة 
تجمع مؤقت لأشخاص، متفق علیه بنظم خارج الطریق العمومي وفي مكان «: العمومي بأنه

  .»حاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركةیسهل لعموم الناس الالت

هي المواكب «: من هذا القانون بأنها 15أما المظاهرات العمومیة فتعرفها المادة 
والاستعراضات، أو تجمعات الأشخاص، وبصورة عامة جمیع التظاهرات التي تجري على 

  .الطریق العمومي

  .»تخضع المظاهرات العمومیة إلى ترخیص مسبق

یمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل «: من نفس القانون على أنه 09وأیضا نصت المادة 
الوطنیة، وكل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب مناهضة للثوابت 

  .»العامة

كل اجتماع عمومي یكون مسبوقا «: من ذات القانون على أنه 04كما تفرض المادة 
منه، ومكانه والیوم والساعة اللذین یعقد فیهما ومدته وعدد الأشخاص  بتصریح یبین الهدف

التصریح یوقعه ثلاثة أشخاص موطنهم المقرر حضورهم والهیئة المعنیة به عند الاقتضاء وهذا 
  .2»من الولایة ویتمتعون بحقوقهم المدنیة والوطنیة

                                                             
 تاعامتجلااب قلعتملا 1991 ربمسید 2 ل قفاو ملا ه1412 ماع ىلو لأا ىدامج 25 يف خر ؤ ملا 19-91 مقر  نو ناق - 1
 31 قفاو ملا 1410 ماع یةانالثى ادجم 3 يف خؤر مال 28- 89م قر  نو ناقلا ممتیو  لدعی 62د لعدا ر ج ،ةیمو معلا تار هاظملاو 
  .1989 يفناج 24 يف رداصلا 4 ددعلا ر ج ،1989 ربمسید

المتعلق بالاجتماعات  1991دیسمبر  2الموافق  1412جمادى الاولى عام  25مؤرخ في  19-91قانون رقم  - 2
 31الموافق  1410جمادى الثانیة عام  3المؤرخ في  28-89یعدل ویتمم القانون رقم  62والمظاهرات العمومیة، ج ر العدد 

  .1990ینایر  24الصادر في  4ددیسمبر، ج ر العد
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قوانین مقیدة لممارسة بالاعتراف الدستوري لكل حقوق والحریات الأساسیة مضمونة لكن ال
  .1هذه الحقوق

  

  المبحث الثاني

  لضبط الإدارياف اهدأ
تتدخل الإدارة لتنظیم الحقوق والحریات الفردیة لما لها من سلطة الضبطیة، التي تمكنها 
من فرض قیود علیها عن طریق استخدام وسائل الضبط الإداري وذلك لتحقیق هدف وهو 

ومنع أي إخلال أو تهدید به، حیث أن مدلول النظام العام له حمایة النظام العام في المجتمع 
  ).المطلب الثاني(، وهو ما یعطیه ممیزات وخصائص یتمیز به)المطلب الأول(عدة تعاریف 

فللنظام العام عناصره التي تتولى سلطات الضبط الإداري حمایته سواء التي تظهر 
  ).المطلب الثالث(لحدیثة بمظهرها التقلیدي أو التي ظهرت بتأثیر التطورات ا

  المطلب الأول

  تعریف النظام العام

اختلف الفقهاء في تحدید تعریف النظام العام وذلك تبعا لاختلاف الزمان والمكان 
  ).الفرع الأول(والظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

النصوص أما التشریع لم یضع تعریف للنظام العام بل اكتفى بذكر مقوماتها من خلال 
  ).الفرع الثاني(القانونیة 

  ).الفرع الثالث(كما أن القضاء عرف النظام العام في العدید من القرارات 
                                                             

 مو للعاو ق و قحلا ةیلك ، ونانقلاو  ةسایسلا ةلجم ي،ئر زالجا ينو انقلا ماظنلا يف يملسلا عمجتلا يف قحلابوطیب بن ناصر،  - 1
  .644، ص2016ن واج ر،ائجز ال، لةرقو  عةما، جیةاسیسلا
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  التعریف الفقهي للنظام العام: الفرع الأول

یقصد بالنظام العام وفقا للفقه التقلیدي عدم وجود الفوضى والاضطراب، فهو ذلك النظام 
على هذا ) موریس هوریو(اقعیة ملموسة ولقد أكد الفقیه المادي الذي یستهدف تحقیق حالات و 

  ".النظام العام حالة واقعیة معارضة للفوضى: "المعنى بقوله أن 

یتضح من خلال هذا التعریف أنه اعتمد في تحدید معنى النظام العام على الطابع المادي 
هماله للجانب المعنوي   .وإ

یبین متى یمكن أن نقول أن هناك فوضى إلا أنه یؤخذ علیه غموض فكرة الفوضى إذ لم 
  .حتى یتسنى لسلطات الضبط الإداري التدخل من أجل القضاء علیها

یة أما الأستاذ زین الدین العابدین بركات، فكان أكثر وضوحا في تحدید العناصر الماد
العامة النظام العام یعني المحافظة على الأمن العام، الراحة : "المكونة للنظام العام بقوله أن

  .1"والسلامة العامة
النظام العام ما هو إلا حالة مادیة أو معنویة لمجتمع : "ویعرفه الأستاذ صلاح الدین فوزي

ولیست قانونا وأحیانا أخرى تكون  منظم، فهو الأفكار الأساسیة للقانون والمجتمع، فهو حالة
أحیانا أخرى تكون معنویة  مادیة فتوجد حینئذ في المجتمع برمته وفي الأشیاء أیضا، كما أنها

تسود المعتقدات والأخلاق، وحتى القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وأحیانا أخرى 
  .2"تكون هذه الحالة هي الأمرین معا

المقصود بالنظام العام في مفهوم القانون الإداري : "كما یعرفه الدكتور عمار عوابدي بأن
ة، وكهدف وحید للبولیس الإداري هو المحافظة على الأمن العام والوظیفة الإداریة في الدول

                                                             
، المجلة الجزائریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، "النظام العام كهدف وقید على نشاط الضبط الإداري" السعید سلیماني،  - 1

  .93-92، ص2012، سنة 3العدد
 ة،یاسسیلا ومعللاو  قو قحلا ةیلك ،نو ناقلا يف هار و تكدلا ةداهش لینل ةحو ر طأ ،ير ادلإا طبضلل ثةدیلحا افهدلأااعمر جلطي،  - 2
  .17، ص2016-2015 ر،ائجز لا ،ناسملت یدقابلر بكي أبة عماج
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والصحة العامة والسكینة العامة والآداب العامة بطریقة وقائیة وذلك عن طریق القضاء على كل 
  .1"المخاطر والأخطار مهما كان مصدرها التي قد تهدد عناصر ومقومات النظام

یف واحد جامع ومانع للنظام العام، وذلك وعموما یمكننا القول أنه من الصعوبة وضع تعر 
لأخرى بسبب طبیعة النظام العام الذي یتسم بالمرونة والتطور المستمر فهو یختلف من دولة 

  .2ومن زمن إلى آخر حسب النظام السیاسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في الدولة
  ظام العاملنلالتعریف التشریعي : الفرع الثاني

الجزائري كغیره من أغلبیة المشرعین النظام العام بل اكتفى فقط بتبیان  لم یعرف المشرع 
مكونات النظام العام، فعلى سبیل المثال قانون البلدیة والولایة اللذین ینصان على صلاحیات 
رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي في مجال الضبط الإداري المتمثلة أساسا في المحافظة 

  .3والسكینةعلى الأمن والسلامة 

إن عدم وضع المشرع تعریف للنظام العام لأن المسألة من اختصاص الفقه والقضاء وهي 
  .4فكرة مرنة ومرونتها هذه سمحت بعدم التوقف عند العناصر التقلیدیة بل تعداها عناصر أخرى

  التعریف القضائي للنظام العام: الفرع الثالث

قرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر بالنسبة للقضاء، فقد عرف النظام العام في 
إننا نقصد من خلال عبارة النظام : "، إذ جاء في حیثیاته1984جانفي  27العاصمة بتاریخ 

العام مجموعة القواعد اللازمة لحمایة السلم الاجتماعي الواجب الحفاظ علیه، لیتمكن كل ساكن 

                                                             
  .28ابدي، المرجع السابق، صعمار عو  - 1
لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمانات الحریات العامة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ابراهیم یامة،  - 2

  .87، ص2015- 2014تلمسان، الجزائر، –الدكتوراه في القانون العام كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 
  .55هندون سلیماني، المرجع السابق، ص - 3
الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري الصادرة في الظروف العادیة، رسالة مقدمة لنیل درجة أحمد مواقي بناني،  - 4

، 2014-2013دكتوراه العلوم في القانون اختصاص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
  .48ص
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دود حقوقه المشروعة في مكان إقامته، عبر التراب الوطني من استعمال قدراته الشرعیة في ح
  .  1"الأزمنة والأوساط الاجتماعیة بتطورواعتبار أنه مهما تعلق الأمر بمفهوم غیر مستقر یتطور 

في  1993فیفري  14وأیضا القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 
الطبیعة النسبیة، وبالتالي  قضیة ضد وزیر الداخلیة حیث أكد القضاء في هذا القرار على

أن المساس بالنظام العمومي لا یمكن تقییمه في سنة "الظرفیة لمفهوم النظام العام حیث اعتبر 
  .2"1963استنادا إلى معاییر كانت تطبق في سنة  1992

 16على العناصر المادیة للنظام العام في قراره الصادر بتاریخ  أكد مجلس الدولة وقد
حیث أنه یستخلص من معطیات الملف أن القرار المراد : "...والذي جاء فیه 2003سبتمبر 

إبطاله یدخل ضمن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار أعمال الضبط الإداري 
لعام والأمن العام والصحة العامة بموجب المخولة له من أجل المحافظة على النظام ا

  . 3 ..."مدلولاته
  المطلب الثاني

  خصائص النظام العام
یتمیز النظام العام بمجموعة من الخصائص، حیث یفرض النظام العام مجموعة من 

، وتتصف )الفرع الثاني(،وهي فكرة مرنة ومتطورة )الفرع الأول(القواعد الآمرة یتوجب احترامها 
، ویعتبر وسیلة لحمایة الحریات )الفرع الثالث(، وتتصف بالعمومیة )الفرع الثاني( بالعمومیة

الفرع (یس ولید النصوص القانونیة وحدها ، ولیس من وضع المشرع وحده أي ل)الفرع الرابع(
  ).الفرع السادس(، وهو ینتمي إلى نطاق التفسیر القضائي )الخامس

  لقواعد الآمرةالنظام العام مجموعة من ا: الفرع الأول

                                                             
  . 90، ص هسفن إبراهیم یامة، المرجع - 1
  .18أعمر جلطي، المرجع السابق، ص - 2
  .95السعید سلیماني، المرجع السابق، ص - 3
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یمثل النظام العام مجموعة من القواعد، یتجه إلى ضبط نشاط الأفراد وتصرفاتهم والتي لا 
  .1یجوز للأفراد انتهاكها وبالتالي یجب المحافظة علیها

فإرادة المشرع في وضع هذه القواعد بما یتناسب وأوضاعه الاجتماعیة والسیاسیة 
  .2على الحریاتد قید ة بحجة أن النظام العام یعوالاقتصادی

وبالنسبة للإدارة تقوم بسلطة الضبط وفق ما تملیه علیها القواعد الآمرة للنظام العام فهي 
  .3مقیدة بها فلا یجوز مخالفتها

وما یضفي على النظام العام صفتها الآمرة هو أنها تضع حلولا للمنازعات یواجه القاضي 
  .4یان المجتمعقواعد النظام العام للحفاظ على كبقاعدة من 

  النظام العام فكرة مرنة ومتطورة: الفرع الثاني
بما أن فكرة النظام العام ترتبط بالأسس التي یقوم علیها المجتمع، فإن ذلك أدى إلى عدم 
ثباتها واختلافها باختلاف الزمان والمكان إذ ما یعتبر من النظام العام في بلد معین قد لا یعتبر 

  .5كذلك في بلد آخر
مفهوم المرونة فینبع من طبیعة النظام العام التي لا تتفق مع استقرار النصوص فلا أما 

یستطیع المشرع أن یعرفه بشكل محدد حتى لا یكون سببا في منعه من أداء وظیفته في تحقیق 
من الصعب تحدید فكرة النظام العام وذلك بالنظر لتطورها، وعلى ذلك  لأنه. التطور الاجتماعي

  .6نة بین مقتضیات النظام العام وكفالة ممارسة لحریاتهموجبت المواز 
  النظام العام یتصف بالعمومیة: الفرع الثالث

                                                             
  .57-56هندون سلیماني، المرجع السابق، ص - 1
محمد رحموني، تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة  - 2

  . 304، ص2015- 2014، الجزائر، -تلمسان–الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 
  .38، المرجع السابق، صأعمر جلطي - 3
  .38فیصل نسیغة، المرجع السابق، ص - 4
  .28صوریة العاصمي، المرجع السابق، ص - 5
  .303، صهسفنمحمد رحموني، المرجع  - 6
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معنى هذه الخاصیة حمایة أمن وسكینة وصحة بحیث یكون الاضطراب المراد اتقاؤه ماسا 
بالجماعة، فإن قامت إحدى سلطات الضبط الإداري بالتدخل لأجل حمایة فرد معین بالذات 

  .قیة الأفراد عد ذلك مخالفا للقانوندون ب

لهذه الأفعال تهدید العناصر 1ومع ذلك یجوز لسلطات الضبط الإداري بالتدخل متى كان
النظام العام كالأصوات المقلقة المنبعثة من منزل شخص، فعمومیة النظام العام ینصرف إلى 

ضفاء صفة العمومیة على النظام في الطرق والأماكن العامة، وقد توسع القضاء الإداري في إ
ورغم ذلك للافراد بعض الأماكن لتصبح عامة ومثالها الطرق الخاصة التي بقیت مملوكة 

  .2أصبحت مفتوحة للجمهور برضا المالكین

  النظام العام وسیلة لحمایة الحریات: الفرع الرابع

ها، والإقرار إن حمایة النظام العام تتحقق من خلال تنفیذ الحریات، لكن هذا القید لتنظیم
بالحریات العامة وكفالتها لا یعني أن تكون الحریات مطلقة، باعتبار أن ممارسة الحریة یفترض 
وجود التنظیم الذي یعتبر شرطا ضروریا، وعلى هذا الأساس فإن ضرورة الحفاظ على استقرار 

  .النظام العام لا یعني إهدار الحریة أو الإنتقاص منها
عیة على جمیع أعمال سلطات الضبط لمجرد أن هدفها مشروع، المشرو فالنظام لا یضفي 

إذ أن ثمة حدودا على سلطات الضبط فكل إجراء ضبطي لیس ضروریا للمحافظة على النظام 
ذلك أن التنظیم الدیمقراطي یسمح لسلطات الضبط باتخاذ  العام یعتبر عبر مشروع، ومعنى

بهدف نهائي وهو كفالة الحریة للجمیع، حتى لا التدابیر الضروریة للمحافظة على النظام العام 
  .3إلى امتیاز للأقویاء أوتتحول إلى فوضى 

  النظام العام لیس من وضع المشرع وحده: الفرع الخامس
                                                             

  .27صوریة العاصمي، المرجع السابق، ص - 1
، علوم في القانون الخاص، كلیة فتیحة قریقر، النظام العام والتحكیم التجاري الدولي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه - 2

  .42، ص2017-2016، 1الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر
  .45-44أعمر جلطي، المرجع السابق، ص - 3
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النظام العام هو نتاج التعبیر عن فكر اجتماعي وسیاسي وفلسفي وأدبي یسود المجتمع 
  .1في مرحلة معینة یكون مصدرا مباشرا للنظام العام

نما هو فكرة  فمن الطبیعي أن یعبر النظام العام النظام القانون لأمة في تطورها وإ
  .اجتماعیة متطورة لا تعد نتاجا للنصوص القانونیة وحدها

ن كان للمشرع الدور الكبیر في إرساء قواعد النظام العام، إلا أنه لا یستقبل بإقامة  وإ
  .بنائه

نما قد تعبر ولهذا فإنه من الخطأ قصر النظام العا م على النصوص المكتوبة وحدها، وإ
  .2عن المبادئ التي یعتنقها الجمیع في لحظة معینة حتى ولو لم تتضمنها النصوص المكتوبة

  النظام العام ینتمي إلى التفسیر القضائي: الفرع السادس

أن القاضي هو الذي یتكفل عند نظر المنازعات المعروضة علیه بتحدید مضمون النظام 
عام، لذلك یفسر القاضي النظام العام ویبین مضمونه بما یتلاءم والقیم مستلهما ذلك من واقع ال

الخصومة المطروحة علیه، وفقا للتطورات التي تطرأ على المجتمع، ویعد التفسیر القضائي 
للنصوص القانونیة في مجال النظام العام أمرا ضروریا وخطوة مبدئیة یقوم بها القاضي قبل 

النصوص على الحالات المعروضة علیه وهو ما یشكل ضمانة هامة للحریات العامة تطبیق 
تحمي السلطة القضائیة المجتمع «: من الدستور على أنه 157حیث تنص المادة  3للأفراد

  .»4والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة

  المطلب الثالث

  عناصر النظام العام
                                                             

   .304محمد رحموني، المرجع السابق، ص - 1
  .58-57هندون سلیماني، المرجع السابق، ص - 2
  .97-96المرجع السابق، صإبراهیم یامة،  - 3
  .سالف الذكرالمعدل والمتمم ، 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بتاریخ  - 4
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النظام العام الذي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى تحقیقه عناصر،  تشمل حمایة
، )الفرع الأول(والمتمثلة في العناصر التقلیدیة التي كانت محصورة في القدیم علیها فقط 

بوجود عناصر أخرى نتیجة التطورات والتي أصبحت تعرف وبتوسع مضمون النظام العام أدى 
  ).الفرع الثاني(بالعناصر الحدیثة 

  العناصر التقلیدیة للنظام العام: الفرع الأول

  :في ثلاثة عناصر وهي إن العناصر التقلیدیة المكونة  للنظام العام تكمن

، )ثانیا(، والحفاظ على صحة المواطنین )أولا(والاستقرار للأفراد  والأمنتحقیق الطمأنینة 
  ).ثالثا(ة العامة الذي یتجسد ضمن هذه العناصر توفیر الهدوء والسكین كعنصر ثالث

  تحقیق الأمن العام: أولا

، 1إن استتباب الأمن في الدولة، شرط أساسي الاستقرار الحیاة الاجتماعیة واستمرارها
، سواء كان هذا الخطر ناجم عن ویقصد به اطمئنان الفرد على نفسه وماله من خطر الاعتداء

و ناجم عن الكوارث الطبیعیة نشاط بشري كالتجمعات والمظاهرات، والأفعال الإجرامیة أ
كالزلازل والفیاضانات ففي كل هذه الحالات تتخذ الهیئات الإداریة التدابیر لوقایة المواطنین من 

  .2هذه الأخطار وحمایتهم منها

  .المحافظة على الصحة العامة: ثانیا

 یعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسیة للمواطن التي كرسها الدستور، ویقصد بها
كل ما من شأنه أن یحفظ صحة الجمهور ویقیهم أخطار المرض ولهذا یقع على عاتق الإدارة 

                                                             
عبد القادر عمروسي، الحمایة الدستوریة للحریات الشخصیة، مذكرة شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص قانون  - 1

  .211، ص2016-2015، الجزائر، - باتنة–وم السایسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر دستوري، كلیة الحقوق والعل
كمال معیفي، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري  - 2

  .49، ص2011-2010خضر، باتنة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العقید الحاج ل
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عن طریق توفیر العلاج والتلقیحات التي  1مقاومة أسباب المرض باتخاذ الإجراءات الوقائیة
جراء التحالیل الدوریة لها لبیان 2تعمل على الوقایة من مختلف الأمراض ، ومراقبة میاه الشرب وإ

إذا كانت بها أي ملوثات أو تغیر في صفاتها الطبیعیة، ویستوجب على الإدارة القیام بأعمال ما 
الرقابة على المحلات التي تعمل في مجال المواد الغذائیة، لضمان استیفائها لكافة الاشتراطات 

  . 3الصحیة المقررة ونظافة الأماكن العامة والحرص على جمع النفایات المختلفة والتخلص منها

نما قبله وهو الأصل في إجراءات الضبط   .4ولا تتدخل الإدارة فقط عند ظهور المرض، وإ

والتنمیة الریفیة  نجد مرض أنفلونزا الطیور في الجزائر اتخذت وزارة الفلاحة: ومن الأمثلة
  .5إجراءات وتدابیر یقوم رؤساء البلدیات بتنفیذها لمنع انتشار هذا الداء 2006فیفري  18في 

  توفیر السكینة العامة: اثالث

یقصد بالسكینة العامة المحافظة على حالة الهدوء والسكون في الطرق والاماكن العامة، 
  .6والوقایة من الإزعاج والضجیج

فلهذا السبب تتدخل الهیئات الإداریة التي تملك سلطات الضبط الإداري بمنع أي نشاط 
  .7من شانه إلحاق الأذى بالسكینة العامة للمجتمع

                                                             
یزید میهوب، رقابة القاضي الإداري على أعمال الضبط الإداري، الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي في  - 1

  .03، ص2011ماي  18و 17ات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، یومي المنازع
محمد خلیفي، الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة للإدارة، رسالة شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  - 2

  .136، ص2016- 2015تلمسان، الجزائر،  - بلقاید–السیاسیة، جامعة أبي بكر 
  .52- 51كمال معیفي، المرجع السابق، ص - 3
  .487عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص - 4
الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق عمر بوقریط،  - 5

  .22، ص2007-2006والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، 
  .52كمال معیفي، المرجع السابق، ص- 6
في ر تیجسماالة ادشهل نیل رةذكم ،ئرزالجا يف ةئبیالة ایمي حف یةكز ر ملالا اتیئلها لختدل جامعبد الحق خنتاش،  - 7

 ،2011- 2010 ،رائجز ال، لةرقو  حبامر ي دقصة عامج ،یةاسسیالم و لعلاو ق قو الحة یل، كلةدو لا تولاحتص خصت قوق،لحا
  74ص
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ومن الأمثلة على ذلك الأصوات المنبعثة من مكبرات الأصوات أثناء الحفلات أو 
، وأصوات الباعة المتجولین الذین یستخدمون مكبرات 1اللقاءات العامة سواء في اللیل أو النهار

الصوت للدعایة لمبیعاتهم في الطرق العامة وأصوات الآلات المزعجة في المحلات 
   .2والمصانع

المنظم لإثارة الضجیج الذي نص  184- 93هذا العنصر المرسوم التنفیذي رقم وتحقیقا ل
في  ینةتعتبر إثارات الضجیج التي تفوق الحدود القصوى المب«:منه على  04في المادة 

زعاجاأعلاه، مسا للهدوء في الجوار  03و02المادتین  ضرارشدیدا  وإ  ضابالصحة وتعری وإ
من هذا المرسوم على مایلي  یمنع كل ضجیج تحدثه 11كما تنص المادة  سكانینة البطمأن

ما بین الساعة الثانیة والعشرین والساعة الثانیة والعشرین والساعة السادسة، ویعد  الحیوانات
  .»3مالكوا الحیوانات وحائزوها مسؤولین عن الضجیج الذي یمكن أن تحدثه

لتنمیة المستدامة الذي المتعلق بحمایة البیئة في إطار ا 10-03وأیضا القانون رقم 
الذي  72خصص فصلا كاملا حول مقتضیات الحمایة من الأضرار السمعیة مثلا نص المادة 

تهدف مقتضیات الحمایة من الأضرار السمعیة إلى الوقایة أو القضاء أو الحد من  «:جاء فیها
تسبب انبعاث انتشار الأصوات او الذبذبات التي قد تشكل أخطارا تضر بصحة الأشخاص، و 

  .»4لهم اضطرابا مفرطا، أو من شأنها أن تمس بالبیئة

                                                             
  .22، صهفسنعمر بوقریط، المرجع  - 1
  .199رون، المرجع السابق، صنسرین شریقي وآخ  - 2
، ینظم إثارة الضجیج، ج ر 1993جویلیة  27الموافق  1414صفر عام  7مؤرخ في  184-93مرسوم تنفیذي رقم  - 3

  .1993جویلیة  28، الصادر في 50العدد 
في إطار  ، یتعلق بحمایة البیئة2003جویلیة  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  - 4

  .2003جویلیة  20الصادر في  43التنمیة المستدامة، ج ر العدد 
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تعتبر هذه العناصر التقلیدیة الثلاثة المقومات الأصلیة للنظام العام الذي تسهر سلطات 
  .1الضبط الإداري على حمایته

  

  

  العناصر الحدیثة للنظام العام: الفرع الثاني

ة والسكینة، إلا أن هذه الامن، الصح: إذا كانت عناصر النظام العام تنصب في
تبقى ثابتة في هذه الثلاثیة وقد توسع نطاق النظام العام لیشمل عناصر أخرى  لم العناصر 

،  واتسع أیضا )ثانیا(، والاهتمام بجمال المدن )أولا(كالمحافظة على الآداب والاخلاق العامة 
ستحدثة للنظام العام ، ومن العناصر الم)ثالثا(في تدخل الدولة لتنظیم النشاط الاقتصادي 

  ).رابعا(ضرورة حمایة واحترام كرامة الإنسان 

  ).الأخلاقي(النظام العام الأدبي : أولا

إن مفهوم الآداب العامة متغیر من فترة إلى فترة ومن مكان إلى مكان، ولعل هذا التغیر 
مة التي یتدخل تتحكم فیه عدة عوامل سیاسیة، اجتماعیة واقتصادیة وحتى الثقافیة، فالآداب العا

تنبثق من العادات والتقالید التي تشكل قیم المجتمع الضبط لحمایتها في القواعد الأخلاقیة التي 
الدینیة والخلقیة والتي في حالة مساس بها تكون محل عدم تقبل من طرف الجمیع والتي قد 

  .2تثیر اضطراب بالنظام العام

                                                             
  .99السعید سلیماني، المرجع السابق، ص - 1
  .25- 24عمر بوقریط، المرجع السابق، ص - 2
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، منها 1فل سلطات الضبط الإداري بحمایتهأدرج المشرع الجزائري الآداب العامة التي تتك
إن رئیس «: نصت على أن) القدیم(یتضمن القانون البلدي  24-67من أمر 237المادة 

  .» 2 ...بالمحافظة على الآداب العامة....المجلس الشعبي البلدي، مكلف 

المتعلق بصلاحیات رئیس  267-81أیضا في المرسوم رقم " الآداب العامة"ووردت عبارة 
المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة حیث نصت في المادة 

یتخذ وینفذ رئیس المجلس الشعبي البلدي، في إطار التنظیم المعمول به، كل «:على أنه 14
الإجراءات التي من شأنها أن تضمن حسن النظام والأمن العمومي، وكذلك الحفاظ على 

  .3»ب العامةالطمأنینة والآدا

إلا أن المشرع الجزائري لم یدرج حمایة الآداب العامة ضمن اختصاصات رئیس المجلس 
كما استقر على نفس الموقف في ظل قانون البلدیة  08-90الشعبي البلدي في ظل قانون رقم 

  .10-11الحالي رقم 

ومدى مساسه یتمتع القاضي الإداري بسلطة تقدیریة في تكییف التصرف الذي یأتیه الفرد 
بالآداب والاخلاق العامة، فالقاضي الإداري یوازن بین صیانة الآداب العامة وبین ضرورة 

  .4حمایة حریة
  .النظام العام الجمالي: ثانیا

من العناصر الحدیثة لسلطات الضبط حفظ النظام العام الجمالي، وتمثلت سلطة الضبط 
ال المدن وترقیة العمران باستعمال الإداري العمراني سلطة متخصصة في الحفاظ على جم

                                                             
  .103السعید سلیماني، المرجع السابق، صص - 1
 06من القانون البلدي، ج ر العدد یتض 1976جانفي  18الموافق  1386شوال عام  07مؤرخ في  24-67أمر رقم  - 2

   . 1967جانفي  18الصادر في 
یتعلق بصلاحیات رئیس المجلس  1981أكتوبر  10الموافق 1401ذي الحجة عام  12مؤرخ في  267-81مرسوم رقم  - 3

  .1981أكتوبر  13، الصادر في 41الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة، ج ر العدد 
  .103السعید سلیماني، المرجع السابق، ص - 4
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امتیازات السلطة العامة للحد من مشكلة تشوه المنظر الجمالي للمدن والحد من التلوث البیئي 
  .الناتج عن سوء التنظیم داخل المدینة تحقیقا للمصلحة العامة العمرانیة

الضبط  فالمشرع الجزائري اعتبر الجمال عنصرا من عناصر النظام العام تتكفل سلطات
  .1الإداري بحمایته

ة تمنع لصق وتوزیع الإعلانات التي تشوه جمال المدینة وتقوم دار أصبحت الا: مثال
، 2بتحدید أماكن محددة للقیام بلصق بعض الإعلانات وخاصة أثناء عملیات الحملة الانتخابیة

ت على یتعلق بنظام الانتخابا 01-12من قانون عضوي رقم  195وهو ما تنص علیه المادة 
اتها ساحتخصص داخل الدوائر الانتخابیة أماكن عمومیة لإلصاق الترشیحات توزع م«: أنه

  .بالتساوي
  .3»یمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض

  :التي تنص أنه 10في المادة  04-11وكذا قانون تنظیم نشاط الترقیة العقاریة رقم 
لحسبان الإنسجام المعماري والعمراني والطابع الجمالي بالنسبة یجب أن یؤخذ في ا«

للمجموعة العقاریة الأصلیة عند تصمیم البنایة أو البنایات التي تكون موضوع عملیة توسیع 
  .4»مشروع عقاري

ومن بین المجالات المرتبطة بجوهر حفظ النظام العام الجمالي تسییر النفایات امام 
المؤرخ في  19-01إلى تزاید كمیة النفایات وفي هذا اصدر القانون رقم توسیع المدن، مما أدى 

                                                             
، جامعة ابن مجلة البحوث العلمیة، "علي فتاك، فكرة النظام العام الجمالي وتطبیقاتها في التشریع الجزائري -علیان بوزیان - 1

  .14-1، ص2015الجزائر، العدد الأول، مارس - خلدون تیارت
   .186-185، ص2006ج، الجزائر، .م.، د2دراسة مقارنة، ط–حسین فریجة، شرح القانون الإداري - 2
، یتعلق بنظام الانتخابات، ج ر 2012جانفي  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  01-12قانون عضوي رقم  - 3

  .2012جانفي  14الصادر في  01العدد
، یحدد القواعد التي تنظم نشاط 2011فیفري  17الموافق  1432ول عام ربیع الأ 14مؤرخ في  04-11قانون رقم - 4

   .2011مارس  6الصادر في  14الترقیة العقاریة، ج ر العدد 
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زالتها، بما یحفظ الصحة العامة والبیئة من  2001دیسمبر  12 المتعلق بتسییر النفایات وإ
  .التلوث

ویصون النظام الجمالي للمدن، فجمال المدن یرتبط بنظافة الشارع العام وبغیاب مظاهر 
  .1هر التلوث البیئي فضلا عن احترام قوانین التهیئة العمرانتشوه المحیط وغیاب مظا

  النظام العام الاقتصادي: ثالثا

، 2لقد إزداد تدخل الدولة في مختلف الأنشطة، وعلى وجه الخصوص النشاط الاقتصادي
جدیدا هو النظام العام الاقتصادي الذي یستهدف تتسع فكرة النظام العام لتشمل عنصر  ثم ومن

ات ضروریة ینتج عن عدم إشباعها حدوث اضطرابات والتي تتعلق بتوفیر المواد إشباع حاج
  .3الغذائیة الضروریة، وتنظیم عملیة التصدیر والاستیراد

ولذلك إعترف المشرع الجزائري لسلطات الضبط الإداري بمقتضى بعض النصوص 
القانون رقم ثلة ذلك القانونیة صلاحیات التدخل للحفاظ على النظام العام الاقتصادي، ومن أم

، 4الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 2004جوان  23المؤرخ في  04-02
 .5المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 2004أوت  14المؤرخ في  08-04والقانون رقم 

  حمایة الكرامة الإنسانیة: رابعا

                                                             
  .21-18ص صعلیان بوزیان، علي فتاك، المرجع نفسه، - 1
  .138محمد خلیفي، المرجع السابق، ص - 2
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق "ودة عمارة، إشكالیة تحدید مفهوم النظام العام وتطبیقاته القانونیةمسع - 3

  .  399، ص2015، الجزائر، عدد خاص، -بجایة -والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة
  .128-127إبراهیم یامة، المرجع السابق، ص - 4
، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت  14الموافق  1425جمادى الثانیة عام  17مؤرخ في  08-04قانون رقم  - 5

  .2004جوان  27الصادر في  41التجاریة، ج ر العدد 
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ها، وبالتقدیر الذي یرى أنه یستحقه بتز یحق لكل إنسان أن یحظى باحترام كرامته التي یع
  .1من قبل المجتمع في ضوء مكانته الاجتماعیة

نص صراحة على ضرورة حمایة كرامة ل عدلما 1996ة سنلالجزائري  الدستور إن
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان «: التي جاء فیها 40من خلال نص المادة  2الإنسان

نسانیة أو إلكرامة، المعاملة القاسیة أو اللابا ویحظر أي عنف بدني أ معنوي أو أي مساس
  .3»المهنیة یقمعها القانون

فحسب نص المادة یفهم أن الكرامة الإنسانیة تتمثل في ما یتمتع به الإنسان من سلامة 
   .جسدیة أو معنویة أو أي عمل من شانه زعزعة كرامة الإنسان

من  العام فهوم المادي مرتبط بالأمنإن للكرامة الإنسانیة مفهومها مادیا وأخلاقیا، فالم
الجرائم من خلال عدم مساس بأمنهم بواسطة قرارات الضبط الإداري، أما بالنسبة للجانب 

  .4الأخلاقي فله علاقة بالجانب الأدبي والخلقي للنظام العام
حترامها كما جاء في نص  وتقر النصوص القانونیة أیضا على حمایة الكرامة الإنسانیة وإ

یمارس نشاط الإعلام «: ، یتعلق بالإعلام على أنه05-12من القانون العضوي رقم  02 المادة
: بحریة في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشریع والتنظیم المعمول بهما، وفي ظل احترام

   . 5»كرامة الإنسان والحریات الفردیة والجماعیة...

                                                             
سلیم جلاد، الحق في الخصوصة بین الضمانات والضوابط في التشریع الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة  - 1

، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم العلوم الإسلامیة، - تخصص حقوق الإنسان–والقانون  الماجستیر في الشریعة
  . 92، ص2013-2012جامعة وهران، الجزائر، 

  .105السعید سلیماني، المرجع السابق، ص - 2
  .سالف الذكرالمعدل والمتمم ، 1996نوفمبر  28دستور بتاریخ  - 3
  .118السابق، ص أعمر جلطي، المرجع - 4
 02، یتعلق بالإعلام  ج ر العدد 2012جانفي  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  - 5
  .2012جانفي  15الصادر في  02
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على النظام  تحقیق هدف محدد، وهو الحفاظ  إطارفي  الأفرادیتم تقیید نشاط وحریات 
والتدابیر المقررة لهذا الهدف الذي یدخل في نطاق  الإجراءاتالعام بمختلف مدلولاته من خلال 

  الإداريفي الدولة التي تتمتع بصلاحیة ممارسة مهمة الضبط  اریةالإداختصاصات السلطات 
وتستعین بذلك بالعدید من الوسائل والأسالیب التي تمكنها من ممارسة وظیفتها ولتحقیق التوازن 
بین المحافظة على النظام العام وحمایة حریات المواطنین تخضع هذه السلطات إلى قیود 

  .ثناء القیام بأعمالها لمنع أي تجاوز أو تعسف للحریات العامةوضوابط تفرض علیها مراعاتها أ

  . وبالتالي یقع على عاتقها التزاما أساسها احترام المبادئ القانونیة وعدم مخالفتها

والوسائل الممنوحة ولقد حدد المشرع الجزائري الهیئات الموكلة لها هذا الاختصاص 
أن تلتزم بها والتي تختلف حسب الحالات  ووضع لها حدود التي یجب، )الأولالمبحث (لها

  ).المبحث الثاني(المحیطة والظروف 
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  المبحث الأول

  الهیئات المختصة بممارسة الضبط الإداري

إن الحدیث عن السلطات الإداریة المسؤولة والمضطلعة بوظیفة المحافظة على النظام 
یئات التي تملك سلطة في استخدام العام والمختصة بمهام الضبط الإداري، نعني بذلك اله

  .وسائل الضبط الإداري لضمان تحقیق الغرض الذي تسعى إلیه

  :ویرد تصنیف سلطات الضبط الإداري المعترف به في القانون الجزائري على مستویین

المطلب (أنحاء الوطن  كافة إلىوالذي یمتد نشاطه ) الوطني( أوالمستوى المركزي 
  ).الأول

  .)المطلب الثاني(والذي ینحصر مجاله في إقلیم معین ) الإقلیمي(ي أو والمستوى المحل

وتستخدم هذه الهیئات في ممارسة صلاحیتها وسائل أو أسالیب معینة لضمان حمایة 
  ).المطلب الثالث( النظام العام

  الأولالمطلب 

  الضبط الإداري المركزیة هیئات

  :ید الوطني كل منیتولى اختصاص حفظ النظام العام وحمایته على الصع

رئیس الجمهوریة باعتباره القائد ورئیس السلطة في الدولة یتمتع بصلاحیات واسعة في 
جانب رئیس الجمهوریة فان  إلى). الأولالفرع ( ألضبطيالمجال  أهمهاجمیع المجالات من 

  ).الفرع الثاني(یملك صلاحیات ضبطیة المخولة له  الأولالوزیر 

الإداري بحكم مركزهم والقطاع الذي حق ممارسة مهام الضبط ویجیز القانون للوزراء 
  ).الفرع الثالث(یشرفون علیه 
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  رئیس الجمهوریة: الفرع الأول

مجموع الإجراءات والتدابیر  مركزیة یقوم باتخاذ إداريرئیس الجمهوریة هیئة ضبط یعد 
لتمییز بین مرحلة ما قبل یجب اانه  إلا 1الرامیة للحفاظ على النظام العام في جمیع أنحاء الدولة

  .1989ومرحلة ما بعد سنة  1989سنة 

رئیس الحكومة وبهذه  أیضا، فان رئیس الجمهوریة هو 1989فخلال مرحلة ما قبل سنة 
المراسیم التنظیمیة لاسیما المتعلقة بحفظ النظام العمومي  إصدارالصفة المزدوجة یملك سلطة 

  .دون سواه

وما بعده، احدث منصب  2 1989فیفري  23دستور ن فا 1989مرحلة ما بعد سنة  أما
  .جدید على مستوى السلطة التنفیذیة وهو منصب رئیس الحكومة

 2016تعدیل الدستوري لسنة   3وحتى 1996، ودستور 1989دستور  أن الإشارةوتجدر 
 أساسعلى  إقرارها، لكن یمكن الإداريلا یوجد نص یمنح لرئیس الجمهوریة سلطة الضبط 

 01الفقرة  116العامة التي یمارسها رئیس الجمهوریة حیث جاء في المادة  ة التنظیمیةالوظیف
من دستور  01الفقرة  143والمادة  1996من دستور  01الفقرة  125والمادة  1989من دستور 

  :ما یلي 2016

  »یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون «

                                         
طروحة لنیل شهادة الدكتوراه نور الدین دحو، السلطة التنظیمیة المستقلة كآلیة مدعمة لمركز رئیس الجمهوریة في الجزائر، أ -1

، 2015/2016الجزائر،  -تلمسان -في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید
  .54ص

فیفري  23یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء  1989فیفري  28مؤرخ في  18-89مرسوم رئاسي رقم  -2
  .1989مارس  1، الصادر بتاریخ 9، ج ر العدد 1989

كلیة الحقوق،  - الفرع العام -وحیدة جعفري، المجال التنظیمي في النظام القانوني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -3
  .10، ص2013/2014جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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الجمهوریة سلطة الضبط عن طریق المراسیم الرئاسیة ومن أمثلة على  ویمارس رئیس
  :ذلك

، یتضمن مهام الدرك 2009 أفریل 27المؤرخ في  143-09رقم المرسوم الرئاسي  -
 .1الوطني وتنظیمه

إلى جانب ممارسة رئیس الجمهوریة اختصاصه في میدان الضبط الإداري في ظل 
  .2الظروف الاستثنائیة

الظروف  أثناءلرئیس الجمهوریة سلطات واسعة  2016یل الدستوري لسنة التعد أعطىوقد 
في  وله الحق مؤسساتهاالاستثنائیة، وذلك للمحافظة على امن الدولة، وسلامتها، واستقرار 

  :اتخاذ التدابیر أهمها

یقرر  2016من التعدیل الدستوري  105حالة الطوارئ والحصار وذلك وفقا للمادة  إعلان  -1
الحصار لمدة معینة بعد  أو الطوارئادعت الضرورة الملحة حالة  إذا هوریةرئیس الجم

واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس  للأمن الأعلىاجتماع المجلس 
تتباب ، ورئیس المجلس الدستوري ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاسالأول، الوزیر الأمة

 .الوضع

یقرر رئیس  2016من التعدیل الدستوري  107ا للمادة الحالة الاستثنائیة فوفق إعلان -2
یصیب  أنخطر داهم یوشك كانت البلاد مهددة ب إذاالجمهوریة الحالة الاستثنائیة 

بعد  إلا الإجراءسلامة ترابها ولا یتخذ مثل هذا  أواستقلالها  أومؤسساتها الدستوریة 
ئیس المجلس الدستوري ور  الأمةاستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس 

 .3ومجلس الوزراء للأمن الأعلىالمجلس  إلىوالاستماع 

                                         
  .2009لسنة  26المتضمن مهام الدرك الوطني، ج ر العدد أفریل  7المؤرخ في  143- 09المرسوم الرئاسي رقم  -1
  .56نور الدین دحو، المرجع السابق، ص -2
مجلة ، 2016آمال یعیش تمام، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  -عبد العالي حاحة -3

  .82، ص2016، أكتوبر 14عدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ال العلوم القانونیة والسیاسیة،
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یقصد بالتعبئة العامة جعل كل ما یهم المجهود الحربي من أفراد وعتاد : التعبئة العامة -3
من التعدیل  108ویقرر رئیس الجمهوریة حسب المادة . وأموال تحت طلب الحكومة

لس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى التعبئة العامة في مج 2016الدستوري 
 .للأمن واستشارة رئیس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني

وقع عدوان فعلي  إذا 2016من التعدیل الدستوري  109وفقا للمادة : حالة الحرب إعلان -4
یقع، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء  أنیوشك  أوعلى البلاد 

إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس  1ستماعوالا
 .الشعبي الوطن ورئیس المجلس الدستوري

هذا وقد مارس رئیس الجمهوریة اختصاصه فیما یتعلق بالظروف الاستثنائیة من خلال 
  :عدة مراسیم رئاسیة أهمها

ضمن تقریر حالة یت 1991جوان  4المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  -
 .2الحصار

. 3هذه السلطة التي یمنحها الدستور لرئیس الجمهوریة تقوي مركزه تجاه الحكومة أن
 أوخاصة خلال الظروف غیر العادیة وهذا بسبب ما قد تحتویه تلك الظروف من اضطرابات 

 .4وسلامة الشعب والتراب الوطني عموما لأمنتهدید 

  .الأولالوزیر : الفرع الثاني
  .5في مجال الضبط الأولسلطات الوزیر  إلىتشر القواعد الدستوریة صراحة لم 

                                         
  .83آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص -عبد العالي حاحة -1
، یتضمن تقریر حالة 1991جوان  4الموافق ل 1411ذي القعدة عام  21المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  -2

  .1991جوان  12الصادر في  29الحصار، ج ر العدد 
  .13ق، صوحیدة جعفري، المرجع الساب -3
  .489عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -4
  .56نور الدین دحو، المرجع السابق، ص -5
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من  02الفقرة  143وفقا للمادة  1الأولبها الوزیر  بناء على السلطة التنظیمیة التي یتمتعو 
  :الدستور التي تنص على أن

  .2»الأولیندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر «

بموجب ما یصدره من مراسیم تنفیذیة  الإداريلأول یعتبر من سلطات الضبط فإن الوزیر ا
  . 3تضبط وتحدد كیفیات ممارسة الحریات العامة في مختلف المجالات

، جعل من صلاحیات الوزیر الأول السهر على 06الفقرة  99ولأن الدستور في مادته 
سلطة الضبط أثناء سهره على یملك  الوزیر الأول أنالعمومیة، فلا شك  الإدارةحسن سیر 

  .4الحفظ على الأمن والسكینة العامة

وذلك باتخاذ تدابیر الضبط الإداري على المستوى الوطني لتحقیق الأمن وضمان 
  .السكینة، وحفظ الصحة العمومیة

  .تحقیق الأمن العمومي: أولا

 الأمنحفظ  یتخذ الوزیر الأول التدابیر اللازمة عن طریق المراسیم التنفیذیة من اجل
  :، ومثال ذلك 5العمومي

  . 6الذي یحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق 239-15مرسوم تنفیذي رقم 

                                         
  .300محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -1
  .، المعدل والمتمم، سالف الذكر1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بتاریخ  -2
  .300مرجع نفسه، صمحمد الصغیر بعلي، ال -3
، 2013فضیل كوسة، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -4

  .117ص
  .68-66وحیدة جعفري، المرجع السابق، ص ص  -5
یحدد قواعد المرور  ، الذي2015سبتمبر  6، الموافق لـ 1436ذي القعدة عام  22مؤرخ في  239-15مرسوم تنفیذي رقم  -6

  .2015سبتمبر  16الصادر في  49عبر الطرق، ج ر العدد 
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  .ضمان السكینة العمومیة: ثانیا

التنفیذي  المراسیم التنفیذیة الصادرة في مجال ضمان السكینة العمومیة المرسوم أمثلةمن 
یفیات فتح واستغلال مؤسسات یحدد شروط وك 2005جوان  4المؤرخ في  207-05رقم 

  .التسلیة والترفیه

  .حفظ الصحة العمومیة: ثالثا

ومن أمثلة المراسیم . حفظ الصحة یمكن الوزیر الأول ممارسة اختصاصه في مجال
  :التنفیذیة المتخذة في إطار تدبیر حفظ الصحة العمومیة

افیة تدابیر یتعلق بشف 2004اكتوبر  07المؤرخ في  320-04المرسوم التنفیذي رقم  -
 .الصحة والصحة النباتیة والعراقیل التقنیة للتجارة

یتعلق بالشروط الصحیة  1991فیفري  23المؤرخ في  53-91المرسوم التنفیذي رقم  -
 .للاستهلاك الأغذیةالمطلوبة عند عملیة عرض 

  .الوزراء: الفرع الثالث

سلطة من اختصاص رئیس ، لان مثل هذه الظیمیةالوزیر لا یتمتع بالسلطة التن أن الأصل
سلطة لممارسة الضبط  إذنبنص الدستور، فالوزراء لا یكونون  الأولالجمهوریة والوزیر 

 إلاالتراب الوطني  أنحاءولا یمكنهم اتخاذ قرارات ضبطیة قابلة للتطبیق على مستوى  الإداري
  .1سمح لهم القانون بذلك إذا

 أننجد . الوزراءددة لصلاحیات مختلف مختلف المراسیم التنفیذیة المح إلىبالرجوع  إذ
الوزیر مخول لاتخاذ القرارات التي من شانها الحفاظ على النظام العام على مستوى قطاع 

  .الخاص الإداريانه یتمتع بممارسة الضبط  أيوزارته فقط، 

                                         
  .74- 72وحیدة جعفري، المرجع السابق،  ص ص  -1
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من المرسوم  02وهو ما جاء في نص المادة  1الضبط إجراءاتفوزیر الداخلیة یمارس 
  : یلي المحدد لصلاحیات وزیر الداخلیة بما 01-91 التنفیذي رقم

  :یمارس وزیر الداخلیة صلاحیاته في المیادین الآتیة«

  .العمومي والأمنالمحافظة على النظام العام  -1

  .الحریات العامة -2

  .حالة الأشخاص والأملاك وحریة تنقلهم  -أ 
  ة الجمعیاتكحر   -ب 

 .الانتخابات  -ج 

 .التظاهرات والاجتماعات العمومیة  - د 

    2 »....الوضعیة العامة في البلاد -3

الضبط كوزیر الثقافة عندما یصدر قرارات  إجراءاتوزراء آخرون یمكنهم مباشرة  أنكما 
الضبط عندما یصدر قراراته بتنظیم  إجراءاتوالمتاحف، كما یباشر وزیر النقل  الآثارلحمایة 

یصدر من القرارات ما ینظم  نأ بإمكانه إذحركة المرور لیلا وكذلك بالنسبة لوزیر السكن 
  .3البناء والعمران أشغال

  

  

  
                                         

  .205نسرین شریقي وآخرون، المرجع السابق، ص -1
یة، ، یحدد صلاحیات وزیر الداخل1991جانفي  19الموافق لـ  1411رجب عام  03مؤرخ في  01-91مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .1991جانفي  23الصادر في  04ج ر العدد 
  .491عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -3



 ا الضبطیةدور هیئات الضبط الإداري في ممارسة سلطاته:                    الفصل الثاني

 

46 
 

  المطلب الثاني

  الضبط الإداري المحلیة هیئات

المحلي تلك الهیئات التي خولت لها ممارسة علة المستوى  الإداريالضبط  هیئاتیقصد ب
اللازمة  الإجراءاتوذلك بمقتضى القوانین، ولهذا یسمح لها اتخاذ كل اختصاصات الضبطیة 

وتنحصر هذه الهیئات في ظل التشریع الجزائري في . الإقلیميحفظ النظام العام ضمن حدود ل
  :كل من

، ورئیس المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدیة )الفرع الأول(الوالي بالنسبة للولایة 
  ).الفرع الثاني(

  .الوالي: الأولالفرع 
المستوى المحلي بممارسة الضبط كرس المشرع الجزائري دور الوالي كممثل الدولة على 

  . 1الإداري
تحت عنوان  07-12لث من قانون الولایة رقم احیث جاء في الفصل الثاني من الباب الث
  :منه على 114سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة في المادة 

  .2»والسلامة والسكینة العمومیة والأمنالوالي مسؤول على المحافظة على النظام «
امتیازات السلطة العامة للتصرف والعمل  الإداريلي بمقتضى صلاحیات الضبط یملك الوا

  . 3من اجل المحافظة على النظام العام بكافة عناصره
  

                                         
اختصاصات الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على السكینة العمومیة كأحد أهداف "إسماعیل جابوربي،  -1

السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم  مجلة السیاسة والقانون،الضبط الإداري في الجزائر، 
  .147، ص2017، جوان 17العدد 

 12یتعلق بالولایة،  ج ر العدد  2012فیفري  21الموافق ل 1433ربیع الاول عام  28، المؤرخ في 07- 12قانون رقم  -2
  .، سالف الذكر 2012فیفري  29الصادر في 

والي في النظام الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، عبد الهادي بلفتحي، المركز القانوني لل -3
  .99، ص2010/2011كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة الجزائر، 
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خلال عرض عناصر النظام العام  الإداريوتظهر صلاحیات الوالي في مجال الضبط 
  . 1ومدى تدخل الوالي فیها

  .العام الأمنصلاحیات الوالي في حمایة : أولا

 الأمرإن المجالات التي یتكفل بها الولاة في هذا المیدان هي تلك المنصوص علیها في 
  :منه على 25فیها في المادة  الأشخاصالعمومیة وامن  الأملاكالمتعلق بحمایة  24-95رقم 

على تطبیق التدابیر المقررة في مجال  الأمنیسهر الوالي بمساعدة مسؤولي مصالح  «
لى احترامها في كل المؤسسات الموجودة في ولایته ویمكنه ان یقترح وع والأمنالسلامة 

  .تدابیر تكمیلیة تستلزمها الظروف

  . 2»هاالتدابیر المقررة ویسهر على تقویم ویراقب دوریا شروط تنفیذ

الداخلي في  الأمن أحكام، الذي یحدد شروط تطبیق 158-96وكذا المرسوم التنفیذي رقم 
التي نصت  02الفقرة  07من خلال المادة  24-95رقم  الأمر في المؤسسة المنصوص علیها

الداخلي  الأمنیصادق الوالي، بعد استشارة لجنة امن الولایة على مخطط  « :على أنه
المؤسسات على ملاحظاته  رؤساءالمقدمین له، وان لم یكن ذلك فانه یطلع ونظامه 

  . 3»زمة علیهماالتغییرات اللا  إدخالوتحفظاته وتعدیلاته ویطلب منهم 

  

  
                                         

، 2006علاء الدین غشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -1
  .95ص

، یتعلق بحمایة الأملاك العمومیة 1995سبتمبر  25الموافق لـ  1416ربیع الثاني عام  30مؤرخ في  24-95أمر رقم  -2
  .1995سبتمبر  27، الصادر في 55وامن الأشخاص فیها، ج ر العدد 

ق أحكام ، یحدد شروط تطبی1996ماي  4الموافق لـ  1416ذي الحجة عام  16مؤرخ في  158-96مرسوم تنفیذي رقم  -3
 25الموافق لـ  1416ربیع الثاني، عام  30المؤرخ في  24-95الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص علیها في الأمر رقم 

  .1996ماي  8، الصادر في 28المتعلق بحمایة الأملاك العمومیة وامن الأشخاص فیها، ج ر العدد  1995سبتمبر 
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  .صلاحیات الوالي في الحفاظ على الصحة العامة: ثانیا

خول المشرع الجزائري الوالي اختصاصات في الحفاظ على الصحة العمومیة، حیث یتخذ 
  .1والبیئة والحد من النشاطات الملوثة الإنسانحمایة صحة  إلىالوالي كل التدابیر التي تهدف 

یطبقوا في الوقت  أنعلق بحمایة الصحة وترقیتها على الولاة المت 05-85قانون رقم  وأورد
  .2أصلهافي  الأمراض أسبابالمناسب التدابیر الملائمة للوقایة من ظهور الوباء والقضاء على 

ویرأس الوالي أو من یمثله بصفة مستمرة لجانا متخصصة في متابعة الأمراض الوبائیة 
  .3حیوانیةذات التصریح الإجباري وتشمل الأمراض ال

الحیوانیة التي یجب التصریح بها  الأمراضقائمة  66-95وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 
في حالة ظهور «: التي تنص على 01الفقرة  10والتدابیر العامة التي تطبق علیها في المادة 

یتخذ قرار  أن إقلیمیاسریع الانتشار، یجب على الوالي المختص  أومرض شدید العدوى 
  .4»الواجب اتخاذها الإجراءاتوكذا  بالإصابةیح التصر 

                                         
في مجال حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، رمضان عبد المجید، دور الجماعات المحلیة  -1

 - إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح: تخصص
  .118، ص2010/2011الجزائر،  - ورقلة

، یتعلق بحمایة 1985فیفري  16الموافق لـ  1405جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  05-85من قانون رقم  52المادة  -2
، ج 1990جویلیة  31مؤرخ في  17-90، معدل ومتمم بقانون رقم 1988ماي  4الصادر في  8الصحة وترقیتها، ج ر العدد 

 61دد ، ج ر الع1998أوت  19مؤرخ في  09-98، معدل ومتمم بقانون رقم 1990أوت  15، الصادر في 35ر العدد 
أوت  3الصادر في  72، ج ر 2006نوفمبر  14مؤرخ في  16-06، معدل ومتمم بقانون رقم 1998أوت  23الصادر في 

2008.  
  .118رمضان عبد المجید، المرجع نفسه، ص -3
، یحدد قائمة الأمراض الحیوانیة 1995فیفري  22الموافق لـ  1415رمضان  22مؤرخ في  66-95مرسوم تنفیذي رقم  -4
  .1995مارس  5، الصادر في 12ي یجب التصریح بها والتدابیر العامة التي تطبق علیها، ج ر العدد الت
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الأمراض واجبة التصریح بها واتخاذ المتنقلة بواسطة المیاه ضمن  الأمراضوقد صنفت 
  .1التدابیر العاجلة

  .اختصاصات الوالي في المحافظة على السكینة العمومیة :ثالثا

  :ید من المجالاتتظهر سلطات الوالي في المحافظة على السكینة العمومیة في العد

المتعلق بالاجتماعات  19-91كالاجتماعات والمظاهرات العمومیة حیث ذكر القانون رقم 
على السكینة العمومیة في  هرات العمومیة في العدید من مواده سلطات الوالي للمحافظةوالمظا
قة من لذلك یخضع تركیب أو استعمال الأجهزة الصوتیة إلى رخصة مسب ، 2الولایة أنحاءجمیع 

  .الوالي وتمنع هذه الأجهزة بقرب المؤسسات التعلیمیة والمستشفیات

تزعج راحة  أنالصوتیة المتنقلة، ومكبرات الصوت التي یمكن  الأجهزةویخضع استعمال 
  .3رخصة مسبقة یمنحها الوالي إلىالسكان 

الطرق العمومیة في تنظیم حركة المرور عبر  كما یضطلع الوالي بالمحافظة على السكینة
المحدد لقواعد حركة المرور  381-04وهو ما بینه المرسوم التنفیذي رقم  4وأمنهاوسلامتها 

ینظم حركة المرور  أن أمنیة لأسباب أوالجویة  الأحوالللوالي خلال رداءة یمكن . عبر الطرق
  .في بعض الطرق

رق لاتخاذ وفیما یخص الجسور التي لا تتوفر فیها شروط امن المرور وتبعا لطبیعة الط
  .5التدابیر اللازمة لضمان هذا الأمن

                                         
  .118رمضان عبد المجید، المرجع نفسه، ص -1
  .147إسماعیل جابوربي، المرجع السابق، ص -2
  .الف الذكر، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة، س19- 91من القانون رقم  3و2مكرر  20المادة  -3
  .148إسماعیل جابوربي، المرجع نفسه، ص -4
، 2004نوفمبر  28الموافق لـ  1425شوال عام  15مؤرخ في  381-04من مرسوم تنفیذي رقم  93والمادة  91المادة  -5

  .2004نوفمبر  28، الصادر في 76یحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، ج ر العدد 
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المحافظة على الرونق  إطارهذه الصلاحیات یتمتع الوالي كذلك في  إلى بالإضافة
الجمالي للمدینة والحفاظ على محیطها العمراني بالعدید من صلاحیات وذلك من خلال 

  .2یرالمتعلق بالتهیئة والتعم 29-90كالقانون رقم  1 القانونیة النصوص

  .المتعلق بالبلدیة 10-11القانون رقم  إطاروللوالي سلطة الحلول الممنوحة له في 

یتخذ، بالنسبة لجمیع بلدیات  أنیمكن الوالي  «: على انه 100من خلال نص المادة 
 والنظافة والسكینة العمومیة الأمنالمتعلقة بالحفاظ على  الإجراءاتبعضها كل  أوالولایة 

لعام، عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك ولاسیما منها التكفل بالعملیات ودیمومة المرفق ا
  .3»الانتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة

  رئیس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة،  الإقلیمیةتمثل البلدیة الجماعة 
في  مجلس الشعبي البلدي الممثل القانوني للبلدیة حیث یتخذ جمیع القرارات باسمهویعد رئیس ال

 إداريیتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بسلطات كثیرة وبوصفه كضابط  .4حدود إقلیم البلدیة
 والأمنمن مواضیع عدة كالصحة العامة  الأخیریعمل على حمایة النظام العام بما یحتویه هذا 

  .5ینة العامةالعام والسك

                                         
  .99لایة في التنظیم الإداري الجزائري، المرجع السابق، صعلاء الدین عشي، والي الو  1
 1411جمادى الأولى عام 14 يف رخؤ لما 29-90 مرقن نو اق ممیتو  دلیع 2004ت أو  14مؤرخ في  05- 04قانون رقم  -2

  .1990دیسمبر  2، الصادر في 52یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر العدد  1990دیسمبر 1الموافق لـ 
الصادر  37یتعلق بالبلدیة، ج ر العدد  2011 جوان 22الموافق ل 1432رجب عام  20، المؤرخ في 10- 11قانون رقم  -3

  .، سالف الذكر2011في جویلیة 
  .148إسماعیل جابوربي، المرجع السابق، ص -4
  .85، ص2010عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -5
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  1من قانون البلدیة الإداريویستمد رئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیاته في الضبط 
  :على ما یلي 10-11من قانون البلدیة رقم  88حیث ورد في نص المادة 

  :یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما یأتي

 .لبلدیةتبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات على إقلیم ا - 
  .السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة  - 
 .حسن التنفیذ والتدابیر الاحتیاطیة والوقایة والتدخل في مجال الاسعافالسهر على  - 

ویكلف بالإضافة إلى ذلك بكل المهام التي یخولها له التشریع والتنظیم المعمول  - 
 . 2»بهما

  .حافظة على الأمن العامدور رئیس المجلس الشعبي البلدي في الم: أولا

یقتصر دور رئیس المجلس البلدي باتخاذ كافة التدابیر الوقائیة لضمان سلامة 
ئیس یتخذ ر «: على أنه 10-11من قانون البلدیة رقم  89حیث نصت المادة ،  3الأشخاص

القوانین والتنظیمات المعمول بها، كل الاحتیاطات  إطارالمجلس الشعبي البلدي في 
 الأماكنوالممتلكات في  الأشخاصكل التدابیر الوقائیة لضمان سلامة وحمایة الضروریة و 

  .حادث أوكارثة  أیةتحدث فیها  أنالعمومیة التي یمكن 

 رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ تدابیر یأمروفي حالة الخطر الجسیم والوشیك، 
  .التي تقتضیها الظروف ویعلم الوالي بها فورا الأمن

                                         
داري على المستوى المحلي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر فریحة حوة، توزیع الاختصاص في مجال الضبط الإ -1

  .68، ص2015-2014دولة ومؤسسات، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
  .، المتعلق بالبلدیة، سالف الذكر10-11قانون رقم  -2
  .73-72، ص هفسنفریحة حوة، المرجع  -3
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للسقوط مع  الآیلةبهدم الجدران والعمارات والبنایات  الإشكالمن نفس ض یأمركما 
  .1»احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما، لاسیما المتعلق بحمایة التراث الثقافي

تقدیم رخص البناء  2العام الأمنویختص رئیس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على 
التنظیم المتعلقین بالعقار والسكن والتعمیر وحمایة التراث مع احترام التشریع و  والهدم والتجزئة

  .3البلدیة إقلیمالثقافي المعماري على كامل 

البلدي  المتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي 267-81المرسوم رقم  أكدهوهذا ما 
  :منه على 06العمومیة في المادة  والطمأنینةفیما یخص الطرق والنقاوة 

 إلىالاستعجال الرامیة  إجراءاتیتخذ  أنمجلس الشعبي البلدي یجب على رئیس ال«
   . 4»والبنایات والعمارات المهددة بالسقوط الأسوارهدم  أودعم 

  صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة الصحة العمومیة: ثانیا

 راضالأممن خلال مكافحة جمیع إن صلاحیة البلدیة باتخاذ التدابیر المتعلقة بالصحة 
المتنقلة عن طریق الحیوانات ومراقبة  والأمراضالمتنقلة عن طریق المیاه،  الأمراض: مثل

  .مخازن المواد الغذائیة ومحلات بیعها لضمان درجة النظافة المطلوبة

القوانین التي تحدد  أهمالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها من  05-85ویعتبر قانون رقم 
وهو ما تؤكد   5محلیة في ترقیة المنظومة الوطنیة للصحةمدى دور صلاحیات الجماعات ال

                                         
  .ذكر، المتعلق بالبلدیة، سالف ال10-11قانون رقم  -1
  .74فریحة حوة، المرجع السابق، ص  -2
  .، المتعلق بالبلدیة، سالف الذكر10-11من قانون رقم  95المادة  -3
، المتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة، 267- 81مرسوم رقم  -4

  سالف الذكر
جال حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات لخضر ریاح، اختصاص البلدیة في م -5

التنظیم السیاسي والإداري، جامعة  -الدولیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة قسم
  .131، ص2013/2014، 3الجزائر
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 إلىالرامیة  الإجراءاتتتولى الجماعات المحلیة تطبیق «: من هذا القانون على 42علیه المادة 
  .1»الحیاة أماكنضمان مراعاة القواعد والمقاییس الصحیة في كل 

برامج الوقایة  ویلومن الصلاحیات الموكلة للبلدیة في قطاع الصحة مشاركتها في تم
  .2مساهمتها في تمویل الانجازات ذات الطابع الصحي إمكانیةوالنظافة والتربیة الصحیة مع 

البلدیة والولایة واختصاصاتهما في الذي یحدد صلاحیات  374-81لیصدر المرسوم رقم 
لعلاج، قاعات ا: وتجهیزها لاسیما للصحة الأساسیةقطاع الصحة وتتولى البلدیة انجاز الهیاكل 

والطفولة مراكز الصحة، العیادات  الأمومةعیادات الولادة الحضریة والقرویة، وحدات حمایة 
  .3المتعددة الاختصاص

 4البلدیة مكاتب لحفظ الصحة إنشاءوقصد تفعیل دور البلدیة في حمایة الصحة، تم 

  .البلدیة مكاتب لحفظ الصحة إنشاءالمتضمن  146-87بموجب المرسوم رقم 

كتب تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي البلدي یساعده على تنفیذ مهام الوقایة یوضع م
  .5الصحیة وحفظ الصحة والنقاوة العمومیة

  .اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على السكینة العمومیة: ثالثا

نص المشرع الجزائري على صلاحیة رئیس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على 
  :على 10-11من قانون البلدیة رقم  02الفقرة  88في المادة  6ینة العمومیةالسك

                                         
  .ف الذكر، المتعلق بالبلدیة، سال10-11قانون رقم  -1
  .132، صقابلسا لخضر ریاح، المرجع -2
، یحدد صلاحیات 1981دیسمبر  26الموافق لـ  1402صفر عام  29مؤرخ في  374-81من مرسوم رقم  02المادة  -3

  .1981دیسمبر  29الصادر في  52البلدیة والولایة واختصاصاتهما في قطاع الصحة، ج ر العدد 
  .136ق، صرمضان عبد المجید، المرجع الساب -4
، یتضمن إنشاء 1987جوان  30الموافق لـ  1407ذي القعدة عام  0المؤرخ في  146-87المادة الأولى من المرسوم رقم  -5

  .1987جویلیة  1الصادر في  27مكاتب لحفظ الصحة البلدیة، ج ر العدد 
  .149إسماعیل جابوربي، المرجع السابق، ص -6
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  :یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما یأتي «
 . 1»السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة - 

المتعلق بصلاحیات رئیس المجلس  267-81من المرسوم رقم  15كما تضمنت المادة 
یضبط رئیس  «العمومیة على أنه  والطمأنینةلبلدي فیما یخص الطرق والنقاوة الشعبي ا

الخضر والفواكه بالجملة وكل التجمعات  وأسواقوالمعارض  الأسواقالمجلس الشعبي تنظیم 
  .من نفس النوع الأخرى

  :یأتيیضبط خصوصا ما  أنوعلى هذا التنظیم 
غلاقها -   .ساعات فتح هذه المحلات وإ

 .صة للعرض والبیعالأماكن المخص - 

 .2»اوقوف السیارات ومروره - 

ممثلا للدولة،  باعتباره الإداريولهذا فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم بمهام الضبط 
  .3كما انه یخضع في ممارسته لهذه المهام لإشراف الوالي

  .4إلا انه یمارسها في حدود بلدیته لتحقیق المحافظة على عناصر النظام العام

  الثالث المطلب

  وسائل الضبط الإداري
إذا كان القصد من الضبط الإداري مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات الإداریة 
المختصة بالضبط الإداري لتقیید حریات الأفراد فإن هذه السلطات تستعین بالعدید من الوسائل 

                                         
  .ة، سالف الذكر، المتعلق بالبلدی10-11قانون رقم  -1
، المتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة، سالف 267-81مرسوم رقم  -2

  .الذكر
، 2017، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )فرنسا-بریطانیا-الجزائر(الإدارة المحلیة وتطبیقاتها كمال جعلاب،  -3

  .148ص
  .82حة حوة، المرجع السابق، صفری -4
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ا المتمثل في الحفاظ والأسالیب التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها الضبطیة لتحقیق غرضه
  .على النظام العام في المجتمع

وعلى العموم فالإدارة بغرض أداء مهامها تتاح لها كل الوسائل والإمكانیات المادیة للقیام 
بذلك كسیارات الشرطة، الشاحنات والأسلحة وغیرها وتتمثل هذه الوسائل في إجراءات وأعمال 

، إلى جانب )الفرع الأول(أساسا بالوسائل القانونیة  إداریة التي حددها القانون للإدارة وتعرف
  ).الفرع الثاني(ذلك تتجلى وسائل الضبط الإداري في الوسائل البشریة 

  الوسائل القانونیة للضبط الإداري: الفرع الأول
جراءات التي تصدرها الإدارة وذلك وفقا للقانون وبالكیفیة التي نظمها  هي تصرفات وإ

، وكذا )أولا(لوائح الضبط الإداري : لها، حیث یندرج ضمن هذه الوسائلوبالضمانات التي كف
، وأیضا )ثالثا(، كما یتضمن التنفیذ الجبري لقرارات الضبط الإداري )ثانیا(القرارات الفردیة 
  ).رابعا(الجزاء الإداري 

  لوائح الضبط الإداري: أولا
ا لأحكام الدستور، ویعود ذلك یعد تنظیم الحریات اختصاصا أصیلا للهیئة التشریعیة، وفق

إلى ما یترتب على هذا التنظیم من تقیید الحریات إلا أنه من الناحیة المحلیة فإن المشرع لا 
یستطیع الاحتیاط لكافة الاحتمالات التي تحدث في المجتمع، لهذا ظهرت الحاجة لإیجاد وسیلة 

  .ا لمقتضیات الزمان والمكانتكمیلیة تكفل تنظیم الحریات بشكل مفصل وتتسم بالملائمة وفق
  .1 )اللوائح(وتتجسد هذه الوسیلة في قرارات الضبط الإداري التنظیمیة 

  :وبناء على ذلك سوف یتم التطرق إلیها كالآتي
 : تعریف لوائح الضبط الإداري  - أ

 2أوأو القرارات هي القواعد التي تضعها السلطة الإداریة المختصة في شكل مراسیم 
للمحافظة على النظام العام، فتصدر قواعد عامة مجردة وملزمة تضبط بمقتضاها حریات 

  .الأفراد وتتضمن عقوبات جزائیة على كل من یخالف أحكامها
                                         

  .  83أحمد مواقي بناني، المرجع السابق، ص- 1
حیاة غلاي، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم  - 2

  .49، ص2015-2014السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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  :ومن أمثلة اللوائح

 11في  المؤرخ 363-95لوائح مراقبة المواد الغذائیة من ذلك المرسوم التنفیذي رقم  -
یحدد كیفیات التفتیش البیطري للحیوانات الحیة والمنتوجات الحیوانیة أو  1995نوفمبر 

 .المنتوجات الآتیة من أصل حیواني المخصصة للاستهلاك البشري

ینظم  184-93لوائح المحافظة على السكینة العامة من ذلك المرسوم التنفیذي رقم  -
 .1إثارة الضجیج

 :اريخصائص لوائح الضبط الإد   - ب

  :تتمیز لوائح الضبط الإداري بمجموعة من الخصائص تتمثل فیما یلي
 لوائح الضبط الإداري قواعد عامة ومجردة  -1

نما  إن قواعد لوائح الضبط هي عامة التطبیق، فلا یقتصر تطبیقها عدد من الأفراد، وإ
  .على جمیع من وجه إلیهم خطابها2تطبق

 بيلوائح الضبط الإداري تمتاز بالثبات النس -2

فهي لا تنتهي بمجرد تطبیقها على حالة معینة كما أنها لا تنتهي بمجرد استنفاذ غرضها، 
  .فطالما لم یطرأ علیها إلغاء أو تعدیل فإنها تظل قائمة

 صدور لوائح الضبط الإداري من السلطة الإداریة -3

الضبط تكون اللائحة صادرة عن السلطة الإداریة وهي السلطة التنفیذیة، لذلك فإن لوائح 
تعتبر مظهرا من مظاهر السلطة العامة وممارسة لها، والسلطات الإداریة لا یحق لها أن تصدر 

  .لائحة ضبطیة إلا إذا كان القانون یخولها حق إصدارها
 هدف لوائح الضبط الإداري الحفاظ على النظام العام  -4

تب على ذلك تستهدف لوائح الضبط تحقیق هدف محدد هو الحفاظ على النظام العام ویتر 
  .أن القواعد العامة التي تتضمنها لوائح الضبط تضع قیودا على الحریات العامة للأفراد

                                         
  .51- 50حیاة غلاي، المرجع السابق، ص - 1
  .  17ابراهیم یامة، المرجع السابق، ص - 2
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  :شروط مشروعیة لوائح الضبط الإداري-ج

یتفق الفقه والقضاء على شروط یتعین توافرها في لوائح الضبط الإداري حتى تكون 
  :مشروعیة، وهذه الشروط یمكن إجمالها فیما یلي

 لوائح الضبط الإداري للقواعد القانونیة العلیا عدم مخالفة -1

إن اللائحة حسب تدرج القواعد القانونیة تعتبر في مركز أدنى من التشریع، ومن هنا 
  .یشترط في لوائح

  .الضبط الإداري عدم مخالفتها للقواعد القانونیة العلیا أي الدستور والقانون

 فرادأن تحقق لوائح الضبط الإداري المساواة بین الأ -2

یمنع على سلطات الضبط الإداري أن تفرق في المعاملة بین الأفراد، فتقوم بتطبیق أحكام 
اللائحة على بعض الأفراد وتمنع تطبیقها على البعض الآخر، طالما أنهم في مراكز قانونیة 

  .1متساویة تسمح بتطبیق أحكام اللائحة علیهم جمیعا

  :صور لوائح الضبط الإداري - د

الضبط الإداري صور مختلفة، وهي تتم إما في صورة الحظر، أو على شكل تتخذ لوائح 
ترخیصا إداري سابق، وقد تأخذ شكل إخطار للإدارة، كما أن للائحة صورة أخرى تتمثل في 

  .تنظیم النشاط

  :لهذا سوف یتم توضیح كل صورة من هذه الصور فیما یلي

 ):المنع(الحظر  -1

عن إجراء معین أو عن ممارسة نشاط معین ولا  یعني أن تتضمن اللائحة حظرا النهي 
یكون الحظر مطلقا فیكون غیر مشروع أما إذا كان الحظر جزئیا فإنه یكون مشروعا لا یصل 

                                         
  .18إبراهیم یامة، المرجع السابق، ص- 1
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السیارات في الأماكن  1الحظر الذي یقضي بعدم وقوف: إلى حد إلغاء الحریات ومثال ذلك
     .معینة

 ):الإذن السابق(الترخیص  -2

خیص على إذن سابق من الإدارة من أجل ممارسة نشاط تقتضي حصول طالب التر 
معین، فالإدارة عند رفضها أو منحها ترخیص هي سلطة مقیدة ولیست تقدیریة، أي وجوب منح 
الإدارة الترخیص لكل من توافرت فیه الشروط المطلوبة للحصول علیه، ثم إذا تدخلت الإدارة 

ون أن یجیز لها المشرع، ففي هذه الحالة في الحریات العامة عن طریق فرض نظام الترخیص د
  .یكون تدخل الإدارة غیر مشروع

 :الإخطار المسبق -3

هو إخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط لتمكینها من اتخاذ الاحتیاطات اللازمة من 
  .الأخطار التي قد تنجم عن ممارسة هذا النشاط في الوقت المناسب

على ممارسة الحریات، لأن القانون هو الذي فلا یجوز للإدارة أن تفرض نظام الإخطار 
یحدد الحریات التي یفرض علیها نظام الإخطار إلا أنه یجوز للإدارة أن تفرض نظام الإخطار 

  .2في حالة الظروف الاستثنائیة
 :تنظیم النشاط -4

نما تكتفي  3فهي لا یحظر نشاط معین أو حصول على إذن من السلطة المختصة وإ
  .جیهات معینةاللائحة لمجرد وضع تو 

  :قرارات الضبط الإداري الفردیة: ثانیا

تلجأ سلطات الضبط الإداري إلى إصدار قرارات إداریة لتنظیم النشاط الخاص بها قصد 
  .الحفاظ على النظام العام وهذا عن طریق إصدار أوامر فردیة أو المعروفة بالقرارات الفردیة

                                         
  .76، ص2012، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2حسین طاهري، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة، ط - 1
العام الوضعي والشرعي وحمایة البیئة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق  بلقاسم دایم، النظام - 2

  . 91- 90، ص 2004-2003تلمسان، الجزائر، –جامعة أبي بكر بلقاید 
  .77، صهسفنحسین طاهري، المرجع  - 3
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  .الواجب توافرها وصور التي تتخذهاتعریفها وتحدید الشروط  :وسنتطرق لها من خلال

 :تعریف قرارات الضبط الإداري الفردیة  - أ

هي القرارات التي تصدرها الإدارة بقصد تطبیقها على فرد محدد بذاته أو على مجموعة 
  .1من الأفراد محددین بذواتهم

 :شروط قرارات الضبط الإداري الفردیة   - ب

القرارات الفردیة الضبطیة حتى تصبح وضع الفقهاء الشروط التي یجب توافرها الصدور 
  :مشروعیة وحتى یقرها القضاء وتتلخص فیما یلي

وجوب صدور قرار الضبط الفردي في نطاق الشرعیة القانونیة بمعنى أن یكون قد صدر في  -1
 .حدود القوانین أو اللوائح المنظمة للنشاط المبتغى بالإجراء

ة تستلزم صدوره بمعنى أن یكون للقرار الفردي أن یكون القرار الفردي مبنیا على وقائع حقیقی -2
موضوع محدد متعلقا بالمحافظة على النظام العام، أي أن یكون القرار مستندا إلى سبب 
صحیح فحریة الاجتماع أو التظاهر مكفولة، ولكن إذا تبین لسلطات الضبط أن عقد 

ي هذه الحالة یجوز اجتماع أو تنظیم مظاهرة سوف یؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، فف
 .لسلطات الضبط اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع عقد هذا الاجتماع أو هذه الماهرة

یشترط أن یكون القرار الضبطي لازما لحمایة النظام العام وهو ما یتطلب التناسب بین    -3
 .الإجراء والحمایة المطلوبة أي تناسب الإجراء مع درجة جسامة الإخلال بالنظام العام

رط لصحة القرار الضبطي أن یصدر عن الجهة المختصة طبقا للقانون وعلى ذلك یشت -4
البناء للمكان المقام  وملائمةفتدابیر الضبط الفردیة المتعلقة بالشروط الصحیة للمساكن 

                                         
  .51حیاة غلاي، المرجع السابق، ص - 1
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علیه، یجب أن یصدر من هیئات الضبط المحلیة لأن هذا یتفق وقدرة هذه الهیئات على 
 .1یة للسكان واحتیاجاتهم المختلفةتقدیر الظروف المكانیة والبیئ

  :صور قرارات الضبط الإداري الفردیة-ج

  :تأخذ قرارات الضبط الفردیة صور التالیة

 :الأمر -1

عبارة عن الأمر الصادر من الإدارة بعمل شيء معین كالأمر الصادر بهدم منزل آیل 
 .للسقوط

 :المنع -2

  .2منع اجتماع عامهو الأمر الصادر بالإمتناع عن عمل شيء معین كالأمر ب

 :منح الترخیص -3

لا كان  ذن الإدارة مسبقا وإ یسمح للأفراد بممارسة حریاتهم، شریطة الحصول على موافقة وإ
ضرورة الحصول على ترخیص من الوالي للقیام بمظاهرة : ذلك مخالفا للقانون ومثال ذلك

  .3عمومیة طبقا للقانون المتعلق بالمظاهرات العمومیة

  :لجبري لقرارات الضبط الإداريالتنفیذ ا: ثالثا
تستخدم الإدارة من أجل تنفیذ قراراتها الضبطیة وحمایة النظام العام أسلوب الجبر بغیة  

  .امتثال الأفراد لقراراتها
ولا یمكن للإدارة ممارستها لهذا الأسلوب إلا بشروط لا تتعلق بمشروعیة تنفیذه وذلك 

  .بتوافر حالات معینة
  .تعرف التنفیذ الجبري، وبیان حالاته وشروطه :دیدوعلیه سنتعرض إلى تح
                                         

  .95- 93ص ص، بلقاسم الدایم، المرجع السابق - 1
  .57فیصل نسیغة، المرجع السابق، ص - 2
   .282محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ث- 3
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 :تعریف التنفیذ الجبري  - أ

یعد التنفیذ الجبري لقرارات الضبط الإداري أحد تطبیقات نظریة التنفیذ المباشر لقرارات 
  .1الإداریة، واستنادا لذلك لا یتم الحصول على إذن سابق من السلطات القضائیة لتنفیذه

 :حالات التنفیذ الجبري  - ب

  :ناك ثلاث حالات التي تلجأ فیها الإدارة إلى إجراء التنفیذ الجبري وهي كالآتيه

 .وجود نص قانوني صریح -1

هو أن هناك ترخیص صریح من المشرع، یمنح الإذن للإدارة لتنفیذ قراراتها مباشرة دون 
  :اللجوء إلى القضاء ومثال ذلك

بناء تمت بدون رخصة أو البنایة  قیام الإدارة مباشرة دون اللجوء إلى القضاء بهدم أشغال
  .2جاءت غیر مطابقة لشروط الرخصة

المتعلق  07-94من المرسوم التشریعي رقم  53وهذا حسب ما جاء في نص المادة 
  : بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري على مایلي

الأشغال المنصوص  في حالة مواصلة صاحب المشروع الأشغال منتهكا بذلك أمر توقیف« 
أعلاه، تؤهل السلطة الإداریة المختصة لتكلیف من  50علیها في المحضر المذكور في المادة 

یقوم على نفقة مرتكب المخالفة بهدم القسم من الأشغال المرتبط بموضوع الأمر بتوقیف 
  .»3الأشغال دون اللجوء إلى قرار من العدالة

  

  

                                         
  .197علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 1
  .117أحمد مواقي بناني، المرجع السابق، ص - 2
، بتعلق بشروط الإنتاج 1994ماي  18الموافق  1414ذي الحجة عام  07مؤرخ في  07- 94مرسوم تشریعي رقم  -  3

  .1994ماي  25، صادر في 32المعماري وممارسة مهنة المهنددس المعماري ج ر العدد 
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 .ئحرفض الأفراد تنفیذ القوانین أو اللوا -2

لا یجب أن تلجأ الإدارة إلى استخدام هذا الإجراء إلا إذا اثبت لدیها امتناع الأفراد عن 
  .1تنفیذ إجراءات بالضبط بالطریق الاختیاري

 .حالة الضرورة والاستعجال -3

تكون الضرورة والاستعجال هما العاملان اللذان یضغطان على الإدارة من أجل التصرف 
  .لعام من خطر إن لم تقم بتنفیذ قراراتها بسرعةالسریع لوقایة النظام ا

یمكن لهیئات الضبط الإداري أن " الضرورات تبیح المحظورات: "واستنادا للقاعدة الفقهیة
  .2تلجأ إلى التنفیذ المباشر لقراراتها حتى ولو كان المشرع قد منعها من ذلك

 :شروط التنفیذ الجبري  - أ

  : الشروط هيیشترط الشرعیة التنفیذ الجبري جملة من 

 .لا یجوز استعمال القوة العامة لتنفیذ إجراء غیر شرعي من إجراءات الضبط الإداري -1

ینبغي إثبات امتناع الأفراد عن تنفیذ إجراءات الضبط الإداري، ومن ثم وجب أن یصدر  -2
إلى الأفراد قبل مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري أمر إداري یطالبهم بالتنفیذ إختیارا، ویترك 

 .هم فرصة كافیة من الوقت للقیام بهذا التنفیذل

 .أن تلجأ الإدارة إلى القوة الجبریة إلا في حالة الضرورة والاستعجال -3

إن استعمال القوة الجبریة یجب أن تقتصر إلا على الإجراءات الضروریة التي لا بد  -4
 .3منها لتنفیذ إجراء الضبط الإداري دون أن تتجاوزها

 

                                         
  .78حسین طاهري، المرجع السابق، ص - 1
  .120أحمد مواقى بناني، المرجع السابق، ص - 2
  .42عمر بوقریط، المرجع السابق، ص - 3
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  :ي الوقائيالجزاء الإدار : رابعا

یعتبر الجزاء الإداري أحد الأسالیب التي تستعملها سلطات الضبط الإداري التي تستهدف 
  .من وراء ذلك الحفظ الوقائي للنظام العام

   .تعریف الجزاء الإداري، تحدید طبیعته، وصوره :ولهذا سوف یتم التطرق إلى
 :تعریف الجزاء الإداري  - أ

تتخذه سلطة الضبط الإداري ضد من خالف نص من  یعد الجزاء الإداري الوقائي تدبیر
 .1النصوص الموجبة لحمایة النظام العام

 :طبیعة الجزاء الإداري  - ب

إن الجزاء الإداري ذو طبیعة ردعیة یطال على كل من یخالف القانون وبمس النظام 
ح به العام، فسائق السیارة تسحب منه الرخصة لمجرد إفراطه في السرعة وتجاوز الحد الذي یسم

  .القانون

حیث یخضع لمبدأ الشرعیة، إذ ینبغي أن تكون العقوبة التي یتضمنها الجزاء الإداري 
  .2منصوص علیها صراحة في النصوص القانونیة

 :صور الجزاء الإداري  - ب

  :یتخذ الجزاء الإداري عدة صور ومن بین الصور التي تمارسها الإدارة نجد
 :الاعتقال الإداري -1

ضد شخص تأمر به سلطة إداریة استنادا إلى نصوص تشریعیة  هو إجراء وقائي یصدر
- 92من المرسوم الرئاسي رقم  05، وقد جاء في المادة 3خاصة، لحمایة أمن وسلامة المجتمع

  :والمتضمن إعلان حالة الطوارئ والتي تنص على 44

                                         
  .265، ص2016أعمر جلطي، المرجع السابق،  - 1
  .129أحمد مواقي بناني، المرجع السابق، ص - 2
  .62فیصل نسیغة، المرجع السابق، ص - 3
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 ضع أي شخص راشد یتضح أن نشاطهخلیة والجماعات المحلیة أن یأمر بو یمكن وزیر الدا«
یشكل خطورة على النظام والأمن العمومیین أو على السیر الحسن للمصالح العمومیة، في 

  .مركز أمن محدد
  .»1تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة

ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري أجاز لسلطات الضبط الإداري اللجوء 
الطوارئ ومن غیر اللجوء إلى السلطة القضائیة إذا كان الهدف من  للإعتقال الإداري في حالة

  .2وراء ذلك هو المحافظة على النظام العام

 :سحب الترخیص -2

تتمثل هذه الصورة في قیام سلطات الضبط الإداري بسحب الترخیص بمزاولة نشاط معین 
  .3وقایة للنظام العام إذا كان الترخیص مقیدا بشروط معینة

بیقاته في مجال المرور سحب تراخیص القیادة وتسییر المركبات في حالات ومن أبرز تط
  .4إخلال بقواعد المرور

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق  16-04من قانون رقم  76حیث نصت المادة 
یعاقب بالسحب الفوري لرخصة السیاقة لمدة شهر واحد وبغرامة من «: وسلامتها وأمنها على أن

دج كل سائق یستعمل یدویا أثناء سیر المركبة الهاتف المحمول أو یرتدي 5000إلى  1500
  .5»خوذة التصنت الإذاعي والسمعي

                                         
، یتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج  1992فیفري  9الموافق  1412شعبان عام  05مؤرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم  - 1

  .1992، الصادر في 10ر العدد 
  .63فیصل نسیغة، المرجع السابق، ص - 2
  .67صوریة العاصمي، المرجع السابق، ص - 3
  .146هندون سلیماني، المرجع السابق، ص - 4
 13الصادر في  72، ج ر العدد 2004نوفمبر  10الموافق  1425رمضان عام  27مؤرخ في  16-04قانون رقم  -  5

جمادى  29المؤرخ في  14-01، یعدل ویتمم القانون رقم 2004 نوفمبر 13الصادر في  72، ج ر العدد 2004نوفمبر 
، یتعلق بتنظیم حركة المرور عبر 2001أوت  19الصادر في  46ج ر العدد / 2001أوت  19الموافق  1422الأولى عام 

  .الطرق وسلامتها وأمنها
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  الوسائل البشریة: الفرع الثاني

یقصد بالوسائل البشریة تلك الوسائل التي توضع تحت تصرف سلطات الضبط الإداري، 
یمات كرجال الدرك والشرطة العامة تتجلى في أعوان الضبط المكلفین بتنفیذ القوانین والتنظ

  .والشرطة البلدیة
فهو یعتمد في  1وباعتبار أن رئیس المجلس الشعبي البلدي إحدى سلطات الضبط الإداري

من  93وفق ما تنص علیه المادة  2ممارسة صلاحیة الضبط الإداري على سلك الشرطة البلدیة
جلس الشعبي البلدي قصد ممارسة یعتمد رئیس الم« : على أنه 10-11قانون البلدیة رقم 

صلاحیاته في مجال الشرطة الإداریة، على سلك الشرطة البلدیة التي یحددها قانونها الأساسي 
  .عن طریق التنظیم

یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء تسخیر قوات الشرطة أو الدرك 
  .»3لتنظیمالوطني المختصة إقلیمیا حسب الكیفیات المحددة عن طریق ا

كما تعتبر شرطة العمران التابعة لجهاز الأمن الوطني الوسیلة البشریة في الحفاظ على 
  .4النظام العام في مجال البناء والتعمیر

كما أن الوالي یمتلك صلاحیات تسخیر قوات الأمن، كرجال الدرك والشرطة في مجال 
 07-12من قانون الولایة رقم  115، حیث تنص المادة 5الضبط الإداري وفقا لقانون الولایة

 112یتولى الوالي لتطبیق القرارات المتخذة في إطار المهام المبینة في المواد «: على ما یلي
  .أعلاه، تنسیق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقلیم الولایة 114و 113و

ا المتعلقة وبهذه الصفة یلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضای
  .بالأمن العام والنظام العمومي على مستوى الولایة

                                         
  .69فریحة حوة، المرجع السابق، ص - 1
  .148كمال جعلاب، المرجع السابق، ص - 2
  .، المتعلق بالبلدیة، السالف الذكر 10-11قانون رقم  - 3
  .279محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص - 4
  .14فریحة حوة، المرجع نفسه، ص - 5
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  .»1تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

  .2بینما یمكن تدخل قوات الجیش في الحالات الاستثنائیة خاصة

  المبحث الثاني

  سلطات الضبط الإداري حدود هیئات

المجتمع وحمایة  مصلحة ولأجلور بالحقوق والحریات التي كفلها الدست الأفرادیتمتع 
 إجراءاتسلطات وامتیازات العامة لممارسة  الإداريللنظام العام منح المشرع لهیئات الضبط 

تستخدم  أنها، لكن هذا لا یعني الأفرادالضبطیة وذلك بفرضها قیود لتنظیم وضبط نشاط 
لتزام بها وذلك لمنع ضوابط یتعین علیها الا إلىسلطاتها بصفة مطلقة بل تخضع في حد ذاتها 

  .تعسف أي

 أو، )الأولالمطلب (وتختلف هذه الضوابط باختلاف الظروف سواء في الظروف العادیة 
للقاضي دور في مراقبة  أن، كما )المطلب الثاني(الاستثنائیة  أيفي الظروف غیر العادیة 

  ).ب الثالثالمطل(أحوالفي جمیع  طرف هذه الهیئات وتصرفات الصادرة من طرف هذه أعمال

  الأولالمطلب 

  الضبط الإداري في الظروف العادیة حدود هیئات

في  في القیام بوظیفتها بتقید إجراءاتاتخاذها  ثناءا الإداریةتفرض على سلطات الضبطیة 
  :الظروف العادیة على مجموعة من الضوابط تتمثل فیما یلي

ما یعتبر ضمن انونیة وهذا الق تطبیق القواعد أيالقانون،  إطارتكون قراراتها في  أن
  ).الأولالفرع "(بمبدأ المشروعیة "مصطلح الذي یعرف 

                                         
  .المتعلق بالولایة السالف الذكر 07-12قانون رقم  - 1
  .279، صقباسلامحمد الصغیر بعلي، المرجع  - 2
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وهو الحفاظ على النظام العام  الإداري تحقیق هدف محدد للضبط إلىتستهدف  أنیجب 
  ).الفرع الثاني(وعدم الخروج عنه، 

هذه  ممارسة الحریات العامة، تلتزمتعسف من سلطات الضبط لتدخلها في تقیید  أيولمنع 
  ).الفرع الثالث(السلطات بمجموعة من القیود التي لا یجوز تجاوزها 

  تقید سلطات الضبط الإداري بمبدأ المشروعیة: الأولالفرع 

الضبط فیما تصدره من تصرفات وما تتخذه من قرارات التزامها بمبدأ  هیئاتتقید كل 
  .)أولا(المشروعیة، والذي له معنى 

حتى تكون  ،)ثانیا( الإداريالتي تقوم بها هیئات الضبط  الأعمفي  أهمیةولهذا المبدأ 
احترام الشروط أثناء ممارسة إجراءاتها  مشروعة یستلزم على هیئاتها الإداريالضبط  إجراءات

   ).رابعا(، ویقوم مبدأ المشروعیة على القواعد القانونیة التي تندرج في شكل تدرج هرمي )ثالثا(

  معنى مبدأ المشروعیة: أولا

  .1معناه العام خضوع جمیع السلطات العامة في الدولة لقواعد القانون

مبدأ المشروعیة في دیباجته في فقرتها المعدل  1996لسنة ولقد تضمن الدستور الجزائري 
الذي یضمن الحقوق والحریات  الأساسيإنّ الدستور فوق الجمیع وهو القانون  «:على 12

ضفي المشروعیة على ممارسة اختیار الشعب ویالفردیة والجماعیة ویحمي مبدأ حریة 
  .2»السلطات

                                         
  .42- 41عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -1
  .، المعدل والمتمم سالف الذكر1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بتاریخ  -2
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بمطابقته  إلالن یكون صحیحا  الإداریةتصرف تتخذه الجهة  أيطبقا لهذا المبدأ، فإن 
من  04ةحیث تنص الماد 1صدر بالمخالفة لهذه القواعد كان غیر مشروع فإذاللقواعد القانونیة 

یجب أن یندرج  «: والمواطن على ما یلي ارةالإد، ینظم العلاقات بین 131-88المرسوم رقم 
  .2»القوانین والتنظیمات المعمول بها إطارفي  الإداریةعمل السلطة 

 أنیكون مشروعا وحتى یكون كذلك وجب  أنالضبط ینبغي  إجراءاتمن  إجراءإن كل 
ها منع عرض الأفرادعلى  الإدارةیتخذ من النظام العام بجمیع عناصره مقصدا له، فحین تفرض 

  . 3الأمراضمن مخاطر  الأفرادبعض المواد الاستهلاكیة فذلك بغرض حمایة 

  :الإداريالضبط  أعمالمبدأ المشروعیة في  أهمیة: ثانیا

وكذلك بالنسبة لهیئات الضبط  للأشخاصبالنسبة  أهمیةإن التقیید بمبدأ المشروعیة له 
  .الإداري

 الأشخاصانوني یحمي حقوق وحریات باحترام النظام الق الإداريفالتزام هیئات الضبط 
التزامها بمبدأ  أنكما ، والتعسف في ممارسة السلطة من طرف هذه الهیئات من الانحراف

  .المشروعیة یحمیها من التسرع وتفضیل المصلحة الخاصة
وكل تصرف تقوم به یخالف القانون یكون محل للطعن فیه أمام القضاء الإداري الذي 

علیة نشاط هیئات الضبط الإداري في تحقیقها لأهدافها وحقوق وحریات یعمل على الربط بین فا
  .4الأشخاص

  
  

                                         
بایة سكاكني، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،  -1

  .46، ص2011یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاس: التخصص
، ینظم العلاقات بین الإدارة 1988جویلیة  4الموافق لـ  1408ذي القعدة عام  20مؤرخ في  131-88مرسوم رقم  -2

  .1988جویلیة  6، الصادر في 27والمواطن، ج ر العدد 
  .496عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -3
رقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري والمؤسسات جمال قروف، ال -4

  .22، ص2006الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
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  شروط مشروعیة إجراءات الضبط الإداري: ثالثا
اتخاذ تدابیر ضبطیة، وبالتالي  أثناءمقیدة بمبدأ المشروعیة  الإداريإن سلطات الضبط 

  :مشروعة یجب علیها احترام شروط إجراءاتهاحتى تكون 
  :جراءات الضبط الإداري ضروریةأن تكون إ -أ

یشترط في تدابیر الضبط الإداري أن تكون ضروریة كون هذه التدابیر تحد من ممارسة 
الحریات العمومیة وذلك لتجنب التهدید الحقیقي بالإخلال بل بما هو ضروري للمحافظة على 

  .1النظام العمومي

إذا أدى لاضطراب أو تضمن  مثلا یعتبر عقد اجتماع أمرا حرا أما منعه فلا یعلن إلا
  .2تهدیدا بإحداث اضطراب في النظام العام

  .متناسبة مع الخطر المهدد بالنظام العام الإداريالضبط  إجراءاتأن تكون  -ب

بهدف المحافظة على النظام  الأفرادذلك القرار الذي یحد من حریات  ألضبطيإن القرار 
  .طراب المراد تجنبهالعام، ویجب ان یكون القرار متلائم مع الاض

وعلیه فان درجة خطورة الاضطراب باعتبارها عنصر لمبدأ التناسب تحكم كل التدابیر 
متلائما مع ظروف المكان  ألضبطيكان القرار  إذاالضبطیة یسمح للقاضي بتقدیر ما 

  .3والزمان
  .الإداريالضبط  إجراءات أمامتكون مساواة بین جمیع المواطنین  أن -ج

  .4القانون أماممبدأ قانوني یكرس مساواة الجمیع بتطبیق  یتعلق الأمر

                                         
ادة الدكتوراه في العلوم، وردة خلاف، الرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة لقرارات الضبط الإداري، أطروحة لنیل شه -1

  .231، ص2014، الجزائر، - سطیف–كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین 
  .417أحمد محیو، المرجع السابق، ص -2
  .233، صهفسنوردة خلاف، المرجع  -3
  .418احمد محیو، المرجع نفسه، ص -4
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إجراءات الضبط الإداري على قدم المساواة بین الأفراد بممارسة بموجبه ینبغي تطبیق 
القاضي یعلن عدم شرعیة القرار بحق  أنوقوف السیارات في الطریق العام،  ، مثال 1حریاتهم

  .2لا یمكن تمییز بین المواطنین لأنهلعام، الوقوف لفئات محددة من المستعملین الطریق ا
  .تدرج القواعد القانونیة كأساس لمبدأ المشروعیة: رابعا

إن القواعد القانونیة تختلف باختلاف السلطة التي قامت بوضعها، بحیث تتدرج هذه 
یع منها مرتبة، فلا تستط الأعلىمرتبة للقاعدة  الأدنىالقواعد في مراتب متتالیة فتخضع القاعدة 

لامخالفتها    .3كانت غیر مشروعة وإ

تتدرج  أنهاكما  أصدرتهابحسب السلطة التي  أي لیاالقانونیة تدرجا شك القواعدتتدرج 
  .مضمون القاعدة إلىتدرجا موضوعیا بالنظر 

الضبطیة بالقواعد المشروعیة بالنسبة لكل  الإدارة أعمالالتدرج في تقیید  أهمیةوتبدو 
  .4كل منها القواعد التي تلتزم بهاسلطة ضبطیة حیث یبین ل

  .بالنظام العام الإداريتقید سلطات الضبط : الفرع الثاني

القرارات التي تصدرها هیئات الضبط الإداري هدف محدد وهو المحافظة على النظام 
العام، فإذا استعملت الإدارة سلطاتها لغیر هذا الهدف كان قرارها مشوبا بعیب انحراف بالسلطة 

یطلق علیه قاعدة تخصیص الأهداف، ویقصد بهذه القاعدة تحدید المشرع الهدف وهو ما 
الواجب على الإدارة تحقیقه، عند إصدارها لقرار إداري معین، فإذا ما تجاوزت هذا الهدف بنص 
القانون وحققت هدف غیر الذي حدده المشرع تكون أمام حالة انحراف بالسلطة فلا یكفي 

یق هدف یدخل في إطار المصلحة العامة لكي یكون قرارها بعیدا لسلطة الضبط الإداري تحق

                                         
مستعجلة للحریات الأساسیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، مختاریة حلحال، الحمایة القضائیة الإداریة ال -1

  113.، ص2016/2017تلمسان الجزائر،  –تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 
  .418، صبقسالااحمد محیو، المرجع  -2
  .54بایة سكاكني، المرجع السابق، ص -3
  .156- 155مرجع السابق، صهندون سلیماني، ال -4
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عن الانحراف بالسلطة، بل یجب علیها أن تلتزم بالهدف الذي حدده المشرع من نشاطها بمعنى 
  .1"حفظ أو استرجاع النظام العام

، وان یستهدف للإدارةحمایة المال المملوك  ألضبطي الإجراءیستهدف  أنذلك  أمثلةومن 
شرط من شروط الترخیص الخاص بممارسة نشاط معین ففي هذه  إضافة لضبطيا ءالإجرا

 أغراضلیست ضمن  أنها إلاتحقیق مصلحة عامة  الإداريتستهدف سلطات الضبط الحالات 
  .2المعروفة الإداريالضبط 

  .تقید سلطات الضبط الإداري بالحریات: الفرع الثالث

 للإجراءاتاتخاذها  أثناء الإداریةلسلطات من أي تعسف تخضع ا الأفرادلحمایة حریات 
بتنظیمها للحریات حفاظ على النظام العام، وذلك بعدم قیود  إلىالضبطیة في الحالة العادیة 

، )ثانیا(تتناسب والحریة التي تواجهها  إجراءاتها، وتكون )أولا(المنع المطلق لممارسة الحریة 
 ألضبطي الإجراءكان  فإذا، )ثالثا(دي الاضطراب في اختیار الوسیلة لتفا للأفرادوتوفیر حریة 

  ).رابعا(الفرد للدفاع عن حقه  إعلامیتضمن عقوبة ینبغي 

  .المنع المطلق لممارسة الحریات غیر مشروع: أولا

  .تحریم ممارسة حریة من الحریات بصورة مطلقة الإداریةالسلطة  إمكانیةمعناه عدم 

لیس الحفاظ على النظام العام في حد ذاته،  جراءإ لأيحین اتخاذها  الإدارةعلى  فیتعین
به، ومن ثم فان سلطتها تجاه الحریة هي سلطة  الإخلالبل كیفیة سماح بممارسة الحریة دون 

  . 3تنظیمیة لا تحریمیة

                                         
  .263وردة خلاف، المرجع السابق، ص -1
كریمة أمزیان، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -2

دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ال: في العلوم القانونیة تخصص الجزائر،  -باتنة –حاج لخضر قانون إداري وإ
  .5- 4، ص 2010/2011

  .103مختاریة حلحال، المرجع السابق، ص -3
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لا : على سلطات الضبط المنع المطلق لممارسة الحریات العامة، مثلا یحظرولهذا فإنه 
فالمنع المطلق یتعارض مع ما هو مقرر في الدستور والقوانین ،  1مطلقا الإضرابیمكنها منع 

وأوقات محددة لظروف مرتبطة بحمایة المنع الجزئي كمنع ممارسة النشاط في مناطق  أما
  .2النظام العام فهو مشروع

محلات  بیع المشروبات والمطاعم بموجب قرار یصدره  بإغلاق الأمریمكن للوالي : مثلا
  .3العامة الآداب أوالصحة  أوبقصد المحافظة على النظام  أشهر 6 وذلك لمدة لا تتجاوز

  .وقیمة الحریةالضبط  إجراءاتضرورة التناسب ما بین : ثانیا

 أكثر بالإنسانالحریات العامة لیست متساویة في نفس الدرجة فهناك حریات لصیقة  إن
  .قیمة لوجوده من غیرها من الحریات

قیمة من حریة التظاهر وحریة عقد الاجتماعات  كثرأفحریة الحیاة، وحریة المسكن 
في مواجهة الحریات اللصیقة  إجراءات الإداريتخفف  سلطات الضبط  أنالعامة، لذلك یجب 

  .4والإضراباتفي مواجهة الحریات كالمظاهرات  إجراءات، وان تشدد بالإنسان

  .في اختیار وسیلة للحفاظ على النظام العام الأفرادحریة : ثالثا

للإدارة الحق في تعیین الاضطراب الذي یجب على الأفراد تفادیه عند ممارستهم 
لحریاتهم، إلا أنها ملزمة بتركهم أحرارا في اختیار الوسیلة مناسبة لتفادي الاضطراب الذي لا 

  .5تریده

                                         
  .313محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -1
  .112صوریة العاصمي، المرجع السابق، ص -2
باستغلال ، یتعلق 1975جوان  17الموافق  1395جمادى الثانیة عام  7مؤرخ في  41-75من أمر رقم  10المادة  -3

  .1975جویلیة  11الصادر في  55محلات بیع المشروبات، ج ر العدد 
  .74- 46عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -4
  .111مختاریة حلحال، المرجع السابق، ص -5
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یوفر لهؤلاء حریة اختیار  أنمحلاتهم یجب  بإضاءةالتجار  إلزام: ومثال على ذلك
  .1الإنارةمصابیح 

في بعض  یقتضي عدم تطبیقها إذ، إطلاقهحریة اختیار وسیلة لا یؤخذ على  أنغیر 
  : الآتیةالحالات 

 .بالنظام العام الإخلالوجد نص یلزم باستخدام وسیلة لتوقي  إذا -
بالنظام العام كما في تنظیمات  الإخلالوسیلة واحدة ناجعة لتفادي  إلاعندما لا توجد  -

 .2المرور
فرصة تدبیر الوسیلة لذا تتخذ سلطة الضبط في  للأفرادجال لا تدع في حالة الاستع -

 .3مثل هذه الظروف الوسیلة لمواجهة الخطر العاجل

  .عقوبة ألضبطي الإجراءما تضمن  إذااحترام حق الدفاع : رابعا

، حیث نصت  4حق الدفاع مبدأ عام تقرره الدساتیر والنصوص القانونیة كان احترام إذا
عن  أوالدفاع الفردي  «: علىالمعدل  1996الجزائري لسنة من الدستور  39علیه المادة 

  .5»الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمونطریق الجمعیة عن الحقوق 

كما تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة هذا المبدأ وذلك انه یحق للموظف 
  .أن یطلع على ملفه التأدیبيأن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه و 

  .6بنفسه موظف یختاره أوویحق له أن یستعین بمدافع مخول 

                                         
  .58عمر بوقریط، المرجع السابق، ص -1
  .112مختاریة حلحال، المرجع نفسه، ص -2
  .49هندون سلیماني، المرجع السابق، ص -3
  .49عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -4
  .، المعدل والمتمم، سالف الذكر1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بتاریخ  -5
جویلیة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  03-06من أمر رقم  02الفقرة  169والمادة  167المادة  -6

  .2006جویلیة  16الصادر في  46تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر العدد ، ی2006
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في مجال الضبط الإداري بضرورة احترام حق الدفاع  الإداري یؤكد هذا المبدأفإن القضاء 
  .عقوبات تتضمنوتوفیره للأفراد إذا كانت إجراءات الضبط الإداري 

ات الضبط الإداري أن تعلم عن الإجراءات ویتطلب احترام حق الدفاع من قبل سلط
عطائهم مهلة للدفاع علامهم بها وإ   .1عن أنفسهم العقابیة المتخذة للمخاطبین بها وإ

  المطلب الثاني

  الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة تئایه دو دح

ها غیر أنها قد تجد نفسها تفرض على الإدارة أن تلتزم بقواعد القانون في كل تصرفات
مضطرة إلى مخالفتها نتیجة ظروف قد تمر بها، مما یستوجب علیها اتخاذ إجراءات لمواجهتها 
فتغیر الظروف یستتبع معه تغیر أسالیب حفاظا على النظام العام، لهذا ظهرت نظریة الظروف 

ما أن المشرع قد نظم هذه ، ك)الفرع الثاني(، والذي یتم تعریفها في )الفرع الأول(الاستثنائیة 
النظریة في نصوص قانونیة التي خولها لسلطات الضبط الخضوع لها في ظل هذه الظروف 

، فرغم الظروف غیر العادیة تبقى الإدارة مقیدة بالشروط التي یجب علیها )الفرع الثالث(
، )ع الخامسالفر (وقد عرفت الجزائر بعض حالات الظروف الاستثنائیة، )الفرع الرابع(اتخاذها 

  ).الفرع السادس(وتترتب على هذه الحالات آثار على الحریات 

  ظهور نظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الأول

لقد ظهرت نظریة الظروف الاستثنائیة خلال الحرب العالمیة الأولى، واعتبر مجلس الدولة 
  .الفرنسي الحرب الحالة الأولى المنشئة لهذه النظریة

: إلى حالات أخرى مثل أثناء الحرب العالمیة الثانیة دولة الفرنسيوقد وسع مجلس ال
  .الخ...الإضراب، حالة الإضراب الاجتماعي

                                         
  .49، صقباسلا عمار عوابدي، المرجع -1
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اتخاذ الإدارة  وضعیة غیر عادیة، تفرض علىعناصر مشتركة في كل هذه الحالات نجد 
لا أصبح الصالح العام في الخطر، ولا تمكن من احترام تطبیق القو  الإجراءات اللازمة انین وإ

  .1العادیة
في الحالات العادیة وبموجب هذه النظریة فإن القرارات الإداریة التي تكون غیر مشروعة 

تصبح مشروعة في الحالات الاستثنائیة، لضرورة الحفاظ على النظام العام وسیر المرافق 
  .2العامة

  .تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني
نائیة تدابیر استثنائیة الغرض منها المحافظة على سلامة یقصد بنظریة الظروف الاستث

 ظروف غیر عادیة كالحروب، الزلازل والبراكین، الاضطرابات الداخلیة 3احتمال وقوعالبلاد عند 
 بإجراءاتلدفع الخطر على وجه السرعة  الإجراءاتأو أزمة اقتصادیة أو سیاسیة وتتخذ الإدارة 

توسیع اختصاصات الإدارة فقرار  ویتم، 4في الظروف العادیة مغایرة للقواعد الشرعیة المطبقة
الضبط الإداري قد یعتبر غیر مشروع في الظروف العادیة إلا أنه یكون مشروعا في الظروف 

    .5العادیة إلا أنه یكون مشروعا في الظروف التي تهدد أمن وسلامة الدولة
  نائیةالأساس القانوني لنظریة الظروف الاستث: الفرع الثالث

استمرار سیر المرافق العامة بانتظام  في 6تجد نظریة الظروف الاستثنائیة أساسها القانوني
التي یضعها المشرع  القانونیة النصوصفي جمیع الظروف العادیة والغیر العادیة وذلك ب

عد التوقف عن القوا خلال الفترات الاستثنائیة مما یتعین علیها  بتوسیع سلطات الهیئات الإداریة
                                         

  .138ناصر لباد، المرجع السابق، ص  -1
والنشر والتوزیع،  مبدأ المشروعیة الإداریة، تنظیم القضاء الإداري، دار هومة للطباعة: عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة -2

  .33، ص2012الجزائر، 
، مجلة السیاسة والقانون، "حمایة الحریات العامة للأفراد في ظل تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة"صالح الدین شرقي،  -3

  .92، ص2016، جانفي 14كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 
زرایقیة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عبد اللطیف  -4

  .195، ص2014-2013في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 
الإداري في الإدارة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في شهرزاد مناصر، رقابة القاضي الإداري على أعمال الضبط  -5

  .45، ص2014- 2013القانون العام، كلیة الحقوق والعوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر الوادي، الجزائر، 
  .195، صنفسهعبد اللطیف زرایقیة، المرجع  -6
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ع یر فقد جاء التش 1القانونیة العادیة والانتقال إلى المشروعیة الخاصة بالظروف الاستثنائیة
حالات المقررة المعدل  1996الجزائري لسنة  الجزائري بهذه النظریة بحیث تضمن الدستور

  .1093إلى المادة  105في مواده من المادة   2للظروف الاستثنائیة

  :على سبیل المثالوبالرجوع إلى المراسیم نجد 

 .4، المتضمن تقریر حالة الحصار196-91مرسوم رئاسي رقم  -

  شروط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الرابع

لا یمكن تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة إلا إذا توفرت شروط التي وضعها القضاء 
بضرورة قیام حالة غیر الإداري لتقیید الإجراءات الضبطیة في الظروف الاستثنائیة، وذلك 

، وأن تكون الإدارة عاجزة عن مواجهة الظرف الاستثنائي بالقواعد )أولا(عادیة تهدد النظام العام 
، كما یتعین علیها تحقیق هدف من تلك الإجراءات الاستثنائیة وذلك )ثانیا(القانونیة العادیة 

ي المتخذ مع الظرف الاستثنائي ، وأن یتناسب الإجراء الاستثنائ)ثالثا(بحمایة النظام العام 
، وبزوال الظروف الاستثنائیة ترجع الإدارة إلى تطبیق قواعد المشروعیة العادیة )رابعا(
  ).خامسا(

  حدوث ظرف استثنائي: أولا

وجود خطر یهدد كیان الدولة من خلال المساس بالنظام العام كالاضطرابات، أو الكوارث 
جسیما بحیث لا یمكن للإدارة دفعه بالوسائل القانونیة  الطبیعیة، ویشترط في الخطر أن یكون

                                         
  .33، صبقالساعبد القادر عدو، المرجع  -1
  .197-195جع السابق، صعبد اللطیف رزایقیة، المر  -2
  .سالف الذكرمعدل ومتمم ، 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةـ الصادر بتاریخ  -3
  .المتضمن تقریر حالة الحصار، السالف الذكر 196-91مرسوم رئاسي رقم  -4
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العادیة، وأن یكون حالا بمعنى أن یكون الخطر الوشیك الوقوع أو الذي یكون قد بدأ فعلا ولم 
  .1ینته بعد

  عدم إمكانیة مواجهة الظرف الاستثنائي وفق لقواعد القانونیة العادیة: ثانیا

روف الاستثنائیة بالطرق القانونیة العادیة، بحیث أن تكون الإدارة عاجزة عن مواجهة الظ
، مما یستلزم علیها اللجوء إلى قواعد استثنائیة تتماشى  2تضطر إلى الخروج عن هذه الطرق

  .للقضاء على الخطر وتفادي الأضرار  3مع طبیعة الخطر

 فمتى كان تدخلها أثناء قیام الظرف الاستثنائي دون أن یتعرض النظام العام للخطر
  .فلا یجوز لها أن تخرج عن قواعد المشروعیة العادیةویتعطل سیر المرفق العام 

  .أن یكون الهدف من الإجراءات الاستثنائیة حمایة النظام العام: ثالثا

یجب أن یكون هدف الإدارة من القیام بالتصرف الاستثنائي هو حمایة النظام العام، 
لأعمال التي تصدر عن الإدارة سواء كانت في فشرط حمایة النظام العام شرط جوهري في كل ا

  .4ظروف عادیة أم في ظروف استثنائیة

  تناسب الإجراء الاستثنائي مع الظرف الاستثنائي: رابعا

یتعین ان یتناسب الإجراء الاستثنائي الذي تقوم به الإدارة مع الظرف الاستثنائي الذي 
ما یجب علیها اتخاذه لمواجهة الظرف مع تواجهه وأن تتناسب سلطة الإدارة التي تستعملها 

                                         
رقابة القضائیة، الملتقى الوطني حول دور القضاء السعید سلیماني، انعكاسات نظریة الظروف الاستثنائیة على عملیة ال -1

 7و6الإداري في حمایة الحقوق والحریات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 
  .04، ص2016دیسمبر 

حمایة الحقوق والحریات نظریة الظروف الاستثنائیة بین مقتضیات الحفاظ على النظام العام والتزام "مدیحة الفحلة،  -2
، 2017، جانفي 14، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العددمجلة المفكرالأساسیة، 

  .229ص
  .04السعید سلیماني، انعكاسات نظریة الظروف الاستثنائیة على عملیة الرقابة القضائیة، المرجع السابق، ص -3
  .50جع السابق، صشهرزاد مناصر، المر  -4
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، فإذا ما استخدمت سلطتها بما یزید عن القدر اللازم فإن أعمالها ستكون غیر 1الاستثنائي
  .2مشروعة

  قواعد المشروعیة العادیة إذا ما انتهت الظروف الاستثنائیةالرجوع إلى : خامسا

دارة لممارسة سلطاتها ع الإتنتهي السلطات الاستثنائیة بانتهاء الظرف الاستثنائي وترج
كون ما تمتعت به الإدارة من سلطات استثنائیة كان في ظل الظرف الاستثنائي والذي العادیة، 

  .3ذو طبیعة مؤقتةحالة طارئة و  یمثل

  تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة في الجزائر: الفرع الخامس

آلاف المواطنین ودمرت  تعد الجزائر من الدول التي عاشت تجارب قاسیة ذهب ضحیتها
العدید من الهیاكل القاعدیة من إدارات ومدارس وذلك بسبب أعمال العنف التي ترتبت عن 

 إعلان، هذه الأسباب وغیرها دفعت رئیس الجمهوریة إلى 1991توقف المسار الانتخابي لعام 
ة لمدة أربع 1991جوان  4المؤرخ في  196-91بموجب مرسوم رئاسي رقم  4حالة الحصار

أشهر عبر كامل التراب الوطني والهدف هو الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الدیمقراطیة 
والجمهوریة واستعادة النظام العام، وكذلك السیر العادي للمرافق العمومیة بكل وسائل قانونیة 

  .5وتنظیمیة لا سیما تلك التي ینص علیها هذا المرسوم

تصاص السلطة العسكریة بالصلاحیات المسندة ویوضح لنا المرسوم المذكور اعلاه اخ
إلى السلطة المدنیة في مجال النظام العام والشرطة، ومن الإجراءات التي تتخذها الاعتقال 

 22، وبالتالي 6الإداري، التفتیش لیلا ونهارا، الأمر بتسلیم الأسلحة والذخائر قصد إیداعها

                                         
  .97صلاح الدین شرقي، المرجع السابق، ص -1
  .198عبد اللطیف رزایقیة، المرجع السابق، ص -2
  .49شهرزاد مناصر، المرجع السابق، ص -3
   .07ص ق،ابالسع رجلم ا ،ةیئاضقلا ةباقر لا ةیملع ىلع ةیئانثتسلاا فو ر ظلا ةیر ظن تاساكعنا ،ينامیلس دیعسال -4
  .ركذلا فلاسلا ،ارحصالة الح ریر قت نمضتملا 196-91 قمر  سيئاالر م و سر ملا نم 2و 1 ةداملا -5
  .36-35، المرجع السابق، صودع رداقلا دبع -6
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 336-91جب المرسوم الرئاسي رقم عن رفض حالة الحصار، بمو  الإعلانتم  1991 سبتمبر
 استمرار تدهور الوضع الأمني والمساس الخطیر والمستمر للنظام العام واعتبارا أنإلا  1

عن حالة الطوارئ بموجب  إعلانإلى  2ةولدلا مؤسساتلتهدیدات التي استهدفت استقرار 
اب شهر على كامل التر  12ولمدة  1992فیفري  9المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم 

باب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمین تالوطني والهدف هو است
للحفاظ على النظام  الإجراءاتوتختص السلطة المدنیة باتخاذ 3السیر الحسن للمصالح العمومیة

 التي تتخذها الاعتقال الإداري، منع الإجراءاتالعام الممثلة في وزیر الداخلیة والوالي، ومن 
بالتفتیش لیلا ونهارا، تسخیر العمال للقیام  الأمرمعینة،  وأوقاتمرور أشخاص وأماكن 
  .4غیر مرخص به إضراببنشاطهم المهني في حالة 

 01-11تم الإعلان على رفض حالة الطوارئ بموجب الأمر رقم  2011وفي سنة 
  . 5المتضمن رفع حالة الطوارئ

  .ار الظروف الاستثنائیة على الحریات العامةآث: الفرع السادس

لمواجهة هذه الظروف  الإجراءاتحالات الظروف الاستثنائیة اتخاذ  إعلانیترتب على 
آثار تمس بالحریات سواء كانت  إلىذلك قد یؤدي  أن إلاالتي تقید من ممارسة الحریات العامة 

  ).ثانیا(جماعیة  أو) أولا(فردیة 

  

  

                                         
  .رذكالف السلا ،ارصحلا ةلاح فعر  منضتی ، 336- 91 قمر  سيئالر ا ومرسلما -1
  .09ص ه،سنفع رجالم، یةضائالقة قابالر ة لیعمعلى ة ئیناتثالاسف رو لظا یةظر ن اتاسكنعا ،نيمالیس یدسعلا -2
  .كرالذف سالال، رئواالطلة حا إعلانن متضلما ،44-92ي اسرئلا سوممر الن م 2و1ة ادلما -3
  .35ص ،بقساالع رجلما و،عدر ادلقا بدع -4
 ر ج ،رئواطلا ةلاح ضفر  نمضتی 2011ي ر فیف 23ل قفاو ملا ،1432م عال و الأع بیر  20 يف خر ؤ ملا 01- 11م رقر ملأا -5
  .2011 ير یفف 23في ر ادلصا ،12 ددعلا
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  .ستثنائیة على الحریات الفردیةآثار الظروف الا: أولا

یقصد بالحریات الفردیة تلك الحریات المتعلقة بشؤون حیاة الفرد الخاصة واللصیقة 
  .وحرمة المساكن الخاصة الإقامةحریة التنقل ، حریة اختیار موطن : بشخصه ونذكر منها

قل تخضع حریة تن إذإن قیام الظروف الاستثنائیة من شانها تقیید هذه الحریات، 
  : 1قیود منها إلى الأشخاص

العمومیة،  الأماكنفي  الأشخاصحظر التجول فالمقصود بحظر التجول هو منع وجود 
سریان المهلة اللازمة التي حددتها السلطة  أثناءساحات عمومیة وذلك  أوسواء كانت طرقات 

  .2المختصة

لطة العسكریة ففي حالة الحصار تم تنظیم هذا القید من خلال البیان الصادر عن الس
، حیث تم بموجبه تقریر حظر التجول من الساعة الحادیة عشر لیلا الى 06/06/1991بتاریخ 

  .3الجزائر، البلیدة، بومرداس، تیبازة: غایة الثالثة والنصف صباحا وذلك بالولایات الاتیة

هذه المدن في الساعات المعلن فیها حظر  إلىهناك مسافرین كانوا یدخلون  أن إلا
الذین تدفع بهم  للأشخاصالسلطات العسكریة تمنح رخص تنقل  أنجول ویتم احتجازهم كما الت

الذي یعد مساس بحریة التنقل المكفولة  الإجراءحظر التجول، وهو  أثناءالضرورة للخروج 
  .4دستوریا

                                         
، كلیة "آفاق للدراسات القانونیة المقارنة ، مجلة"الظروف الاستثنائیة وآثارها على الحقوق والحریات العامة"راضیة بركایل،   -1

  .37، ص2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، الجزائر، العدد الأول، نوفمبر
لى ع ماهیر أثت دىومئ ر او لطوار صالحا تياللحة مظنملا ةیونانلقا وصصنلل ةییلحلت ةءار قنجاح غربي،  -مبروك غضبان -2
د العد ئر،زاالج، رةسك، برثیخ مدمحة معجا ،یةاسسیالم لو العو  قوقالح ةیلك، كرمفالة جلم ئر،زاالجي ف اتریلحواوق حقال

  .25ص  ،2014 فيانج شر،العا
  .42، صهفسنراضیة بركایل، المرجع  -3
دیرة، الحالات الاستثنائیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الدولة والمؤسسات محمد علي س -4

  .26-25، ص2013/2014، -1-العمومیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
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ففي ظل حالة الطوارئ جاءت  1مساسا بالحریة الفردیة الأمنالوضع في مراكز  إجراءیعد 
المرسوم  أحكام، المحدد شروط تطبیق بعض 75-92من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة 

 «: أن، بحیث تنص على الإجراءالمتضمن حالة الطوارئ لتعریف هذا  44-92الرئاسي رقم 
ذا طابع وقائي یتمثل في حرمان كل شخص راشد  إداریایعتبر الوضع في مركز امن، تدبیر 

حسن سیر المصالح العمومیة من العمومیین، وكذا  نوالأمظام یعرض سلوكه للخطر الن
حریته في الذهاب والإیاب بوضعه في احد المراكز المحدثة بقرار وزیر الداخلیة والجماعات 

  .2»المحلیة

  .آثار الظروف الاستثنائیة على الحریات الجماعیة: ثانیا

یة وعلاقته مع یقصد بالحریات الجماعیة تلك الحریات الخاصة بالفرد في حیاته المدن
حریة التعبیر، :  ویشمل المساس بهذه الحریاتداخل محیط اجتماعي معین،  الآخرین الأفراد

  ....حریة الاجتماع، حریة إنشاء الجمعیات

فحریة التعبیر من الحریات المضمونة دستوریا فممارستها تخضع لقیود تزداد في ظل 
  .3الظروف الاستثنائیة

 أواجتماع،  أونشر،  أيتمنع  أنخولة صلاحیات الشرطة یمكن السلطات العسكریة الم
  .استمرارهما أو الأمنالفوضى وانعدام  بإثارةكفیلة  أنهانداءات عمومیة، یعتقد 

مكان  أي، في الإجراءویترتب على منع المنشورات حجز الوثائق التي یسلط علیها هذا 
  .اللیل أوساعة من النهار  وأیة

                                         
  .43، صبقسالاراضیة بركایل، المرجع  -1
، یحدد شروط تطبیق بعض 1992فیفري  20الموافق لـ  1412شعبان عام  16مؤرخ في  75- 92مرسوم تنفیذي رقم  -2

فیفري  23، الصادر في 14، المتضمن حالة الطوارئ، ج ر، العدد 1992فیفري  9المؤرخ في  44-92أحكام المرسوم رقم 
1992.  

  .51-50، صهفسنراضیة بركایل، المرجع  -3
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وأیة وسیلة أخرى تستعمل للتحریض  1ئل الطباعة والاستنساختحت ید العدالة وسا وتوضع
  .على الفوضى
-91الحریات المضمونة للمواطن نجد ان القانون رقم  إحدىحریة الاجتماع  أنباعتبار 

دیسمبر  31المؤرخ في  28-89یعدل ویتمم القانون رقم  1991دیسمبر  2المؤرخ في  19
  .لعمومیة قد نظم ممارسة هذا النوع من الحریاتهرات االمتعلق بالاجتماعات والمظا 1989

من المرسوم  07ویحكم الظرف الاستثنائي وفي ظل حالة الطوارئ نجد في نص المادة 
الغلق المؤقت للاماكن  إلىحالة الطوارئ اللجوء  إعلانالمتضمن  44-92الرئاسي رقم 
  .یحد من التجمعات كإجراءالاجتماعات 

ه الحریة التقیید وهو ما یظهر في منع التجمعات أما في حالة الحصار عرفت هذ
  .والمظاهرات في الطرق العمومیة وذلك في كل التراب الوطني

على حریة الاجتماع نظرا لما قد یترتب عن ذلك من  وتأثروعلیه فان هذه القیود تمس 
  .2تعسف

 «:التي جاء فیها ممتملاو  لدعملا 1996 نةسل ير ائز جلادستور لامن  54وبموجب المادة 
  .الجمعیات مضمون تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعویة حق إنشاء

  .3»یحدد القانون العضوي شروط وكیفیات إنشاء الجمعیات
إلا أنه تتعرض للتوقیف عن كل النشاطات بواسطة مرسوم تنفیذي، الجمعیات، مهما كان 

  .4نقانونها الأساسي أو وجهتها، التي یقوم قادتها أو أعضاؤها بأعمال مخالفة للقوانی
انتهاك ملموس بحریة  الإجراءسیاسیا، یعتبر هذا  أوومهما كان نشاطها عادیا 

  .5الجمعیات

                                         
یحدد شروط  1991جوان  25الموافق لـ  1411عام ذي الحجة  13مؤرخ في  204- 91من مرسوم تنفیذي رقم  06المادة  -1

، والمتضمن تقریر حالة الحصار، ج ر العدد 1991جوان  4المؤرخ في  196-91من المرسوم الرئاسي رقم  07تطبیق المادة 
  .1991جوان  26، الصادر في 31

  .30-29محمد علي سدیرة، المرجع السابق، ص -2
  .سالف الذكر ،متملموال عدلما، 1996نوفمبر  28اطیة الشعبیة الصادر بتاریخ دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقر  -3
  .المتضمن تقریر حالة الحصار سالف الذكر196- 91من مرسوم رئاسي رقم  09المادة  -4
  .53راضیة بركایل، المرجع السابق، ص -5
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  المطلب الثالث

  ير ادلإاط بضلا تائیه أعمال ىلع ةیئضالقاة ابقر لا

بسلطات في اتخاذ القرارات لتقیید الحریات، مما یجعل  الإداريتتمتع هیئات الضبط 
  .ناممك أمراتعسفها  إمكانیة

سلطة القاضي الذي یمارس رقابته على  تحت تكون أعمالهاوحتى لا یقع ذلك فان 
  .الأفرادمشروعیة هذه القرارات وتحقیق التوازن بین الحفاظ على النظام العام، وحمایة حریات 

الفرع (إلا أن نطاق الرقابة یختلف حسب الظروف، حیث یتسع في الظروف العادیة 
  ).الفرع الثاني(وف الاستثنائیة ، ویضیق في الظر )الأول

  .توسیع الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري في الظروف العادیة: الأولالفرع 

 كلذو  هددهت يتلا ءاطخلأا نم هتیاقو و  عمتجملا ةیامح ةمهم ير ادلإا طبضلا تائیه ىلو تت
 لا لكشب نكل تایر حلا میظنتل لخدتت تیح اهذیفنتو  تار ار ق رادصإ يف اهتاطلس قیر ط نع
تفرض على هیئات  كلذ نامضلو  ،ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلا لیبس يف اهب ةیحضتلا ىلإ يدؤ ی

تلك الحدود التي خرجت عن  فإذالسلطاتها،  ممارستها أثناء القیود  العدید من الإداريالضبط 
ع إلى رقابة قضائیة ویجوز الطعن فیها وضعها المشرع فان أعمالها تعتبر غیر شرعیة وتخض

كدعوى الإلغاء أو دعوى : ، من خلال رفع الدعاوى1أمام الجهات القضائیة المختصة
  : ویمارس القضاء الإداري رقابته على قرارات الضبط الإداري من حیث ،التعویض

لا  - الهدف یجب أن تسعى قرارات الضبط الإداري إلى الحفاظ على النظام العام وإ
 ىلع ةینبم ةیر ادلإا تار ار قلا نم اهنلأنت مشویة یعیب الإنحراف بالسلطة، كا

                                         
  .50-49جمال قروف، المرجع السابق، ص -1
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ویترتب على العیب الذي یصیب ركن الغایة في القرار الإداري  فادهلأا صیصخت
 .1بالإلغاء

ر بیتدلان كاا إذث بحی یثح رةدالإا اتطلس لىع عةوسم بةارقي اضالق رسمای ماك -
ع م اءجر لإاة مئملا قبرایك لبذو هف ،ددیتهلاة میاهع مه تر طو خو  تهیعطبع مبا اسنمت
 .هاذتخا يفا ببس تنكاي لتاع ائقالو 

  .تضییق الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني

إن هیئات الضبط الإداري مقیدة بتطبیق القانون غیر أن هذا النظام القانوني قد یعجز 
أو الاضطرابات أو  2لمواجهة الظروف الاستثنائیة التي قد تتعرض لها الدولة كالحرب

  ....لكوارثا

لذلك تتطلب ضرورة المحافظة على النظام العام وحسن سیر المرفق العام، توسیع 
كان یتحتم علیها احترامها في الظروف  صلاحیات الإدارة والسماح لها بتخطي الحدود التي

  .العادیة

، حیث تمكن التعامل بحریة مع هذه الظروف حتى ولو  3بصورة استثنائیة لوقت محدود
ذ ، ولكن هذا لا یعني أنها حرة من كل قید فتتخ 4ك بتعارض مع قواعد الشرعیة العادیةكان ذل

نما تخضع في ذلك لرقابة القضاء على أساس توافر الشروط الظروف  ما تشاء من الإجراءات وإ
  .5الاستثنائیة

ر افتو ن م كدلتأاو ا تهعامراو  هاقیبتطعلى  ريداالإي اضلقا رهسی يتلا دئبالما أهمن م
   .اءر جلإا مةئلام ذاوكم سیلجا طرالخ

                                         
  .06كریمة أمزیان، المرجع السابق، ص -1
  .51-50، صقباسال المرجعجمال قروف،  -2
  .227مدیحة الفحلة، المرجع السابق، ص -3
  .51، صهفسن جمال قروف، المرجع -4
  .97صالح الدین شرقي، المرجع السابق، ص -5
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وما یترتب عنها من سلطات واسعة في مجال الضبط ولهذا رغم الظروف الاستثنائیة 
قامة دولة الإداري  فإن القضاء یجب أن یبقى في ظل تلك الظروف ملجأ لحمایة الحریات وإ

الحق والقانون بتمتعه بسلطة تقدیر مدى ملائمة الإجراءات الاستثنائیة مع الأسباب التي 
  .1دفعتها

  

  

  

                                         
  .08كریمة امزیان، المرجع السابق، ص -1
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أنه أهم صورة من صور  في الجزائر الإداريالضبط "نخلص من خلال دراستنا لموضوع 
وظیفة الضبط  أهمیة إلى النشاط الإداري ونظام یضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع ویرجع ذلك

تحقیق النظام العام بعناصره  إلىفي توفیر الحمایة الضروریة في المجتمع كونها تهدف  الإداري
  .تقلیدیة والحدیثةال

فممارسة الحریات لا یمكن أن تكون بصفة مطلقة لأنه یؤدي إلى فوضى ولهذا تتدخل 
هیئات الضبط الإداري لتنظیمها وضبطها عن طریق هذه الوظیفة التي منحها المشرع الجزائري 

ایة لها وفق نصوص قانونیة، لاستخدام وسائل مختلفة وذلك بمراعاتها للقواعد القانونیة، وحم
  . النظام العام سواء في الظروف العادیة أو الاستثنائیة

وحدد السلطات المختصة   الإداريالضبط  أعمالالتشریع الجزائري قد نظم  أنلهذا نجد 
 الإداريالجزائري الذي یمزج بین التنظیم  الإداريلممارستها والتي نجدها في طبیعة النظام 

الدستور والقانون والتقید  أحكام إطارها الضبطیة في المركزي واللامركزي، بحیث تباشر وظیفت
  .الضبطي وسلامة سنده القانوني الإجراءبالقیود وضوابط تحكم سلامة 

الجماعات الإداري أن تتعسف في حق الأفراد و سلطة من سلطات الضبط  لأيفلا یحق 
العام شخصیة والتوفیق بین النظام  أهدافكعدم جواز استخدام سلطتها من اجل تحقیق 

لاوال ضي اوقعت في شبكة السلطة القضائیة، حیث یملك الق حریات العامة المكرسة دستوریا وإ
وتوقیع الجزاءات على كل  الإداریةمشروعیة قرارات الضبطیة دورا رقابیا خلال تفحص  الإداري

 في وأیضا الإجراءاتالمترتبة من جراء هذه  الأضرارمن خالف مبدأ المشروعیة والتعویض عن 
وبین  الإداريالضبط  أعمالظل الظروف الاستثنائیة فالقاضي یعمل على تحقیق الموازنة بین 

منها الاقتصادیة،  وأساسیةفي المجتمع بناءا على معطیات ضروریة  الأفرادحریات 
  .الاجتماعیة، السیاسیة والثقافیة
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  :التي یمكن عرضها في هذا الموضوع من بین الاقتراحات

في كل ما تصدره من قرارات متقیدة للضوابط الدستوریة والقانونیة في  أن تلتزم الإدارة -
ضبطها لنشاط الأفراد بالقدر اللازم لحمایة النظام العام بدون افراط ولا تفریط أي لا ینبغي 
أن تجعل من واجبها بحفظ النظام العام تبرر بها للتضییق على الأفراد، وفي نفس الوقت 

لقیام بواجبها في تهئیة المناخ المناسب الذي یتیح للأفراد المجال ینبغي أن لا تتقاعس على ا
 .لممارسة حریاتهم بكل ضمان ودون تمییز

أن یكون القاضي أكثر فعالیة في حمایة حریات الأفراد من كل تعسف أو انحراف الإدارة  -
ظة ویبقى دوره في الرقابة أهم ضمانة حقیقیة في إعطاء الأفراد حق في التقاضي والمحاف

  .على حقوقه وحمایة حریاتهم الأساسیة
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تنظیم القضاء  -الإداریةمبدأ المشروعیة : الإداریةعبد القادر عدّو، المنازعات  -5
 .2012یع الجزائر، ، دار هومه للطباعة والنشر والتوز الإداري

، دار الهدى للطباعة الجزائري الإداريعلاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم  -6
 .2006والنشر والتوزیع، الجزائر، 

دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع  الإداريعلاء الدین عشي، مدخل القانون  -7
 .2012الجزائر، 

جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، 2، طالإداريعمار بوضیاف، الوجیز في القانون  -8
2007. 

الجزائر ج، . م. ، الجزء الثاني، دالإداريالنشاط : الإداريعمار عوابدي، القانون  -9
2002. 

في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة  الإداريفضیل كوسة، القرار  -10
 .2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار هومه )بریطانیا، فرنسا -الجزائر(ا المحلیة وتطبیقاته الإدارةكمال جعلاب،  -11
 .2017للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، دار )الإداري، النشاط الإداريالتنظیم ( الإداريمحمد الصغیر بعلي، القانون  -12
 .2013العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ع، ، دار المجد للنشر والتوزی1، طالإداريفي القانون  الأساسيناصر لباد،  -13
 .2011الجزائر، 

، الإداريالتنظیم : الإداري، القانون سعید بوعلي -مریم عمارة -نسرین شریقي -14
 .2014، دار بلقیس للنشر، الجزائر، الإداريالنشاط 

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة: ثانیا

بین الحفاظ على النظام العام وضمانات الحریات  الإداريیامة، لوائح الضبط  إبراهیم -1
لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  أطروحة، العامة

 .2014/2015، الجزائر -تلمسان -بكر بلقاید أبيجامعة 

الصادرة في الظروف  الإدارياحمد مواقي بناني، الرقابة القضائیة على قرارات الضبط  -2
، إداريالقانون، اختصاص قانون  العادیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه العلوم في

 .2013/2014، الجزائر، -باتنة - كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر

لنیل شهادة الدكتوراه في  أطروحة، الإداريالحدیثة للضبط  الأهدافجلطي،  أعمر -3
بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  أبيالقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2015/2016. 

، مذكرة لنیل الأساسیةفي حمایة الحقوق والحریات  الإداريسكاكني، دور القاضي  بایة  -4
القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : شهادة الدكتوراه في العلوم، التخصص

 .2011مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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نیل شهادة الدكتوراه ل أطروحةبلقاسم دایم، النظام العام الوضعي والشرعي وحمایة البیئة،  -5
، -الجزائر-بكر بلقاید تلمسان،  أبيفي القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

2003/2004. 

لنیل شهادة الدكتوراه علوم  أطروحةفتیحة قریقر، النظام العام والتحكیم التجاري الدولي،  -6
، -1-في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر

2016/2017. 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه للإدارةمحمد خلیفي، الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة  -7
، -تلمسان -بكر بلقاید أبيفي القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2015/2016الجزائر 

شهادة  لنیل أطروحةمحمد رحموني، تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري،  -8
 -بكر بلقاید أبيالدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

 .2014/2015، الجزائر، -تلمسان

مختاریة حلحال، الحمایة القضائیة الإداریة المستعجلة للحریات الأساسیة، أطروحة لنیل  -9
علوم السیاسیة، جامعة شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق وال

 .2017-2016، الجزائر، -تلمسان–أبي بكر بلقاید 

الدین بن دحو، السلطة التنظیمیة المستقلة كآلیة مدعمة لمركز رئیس الجمهوریة ر نو  -10
في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2016-2015الجزائر،  -تلمسان- بي بكر بلقایدالسیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أ

هندون سلیماني، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  -11
 .2013- 2012، 1في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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وردة خلاف، الرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة لقرارات الضبط الإداري،  -12
الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ة لنیل شهادة أطروح

 .2014، الجزائر، - سطیف–لمین دباغین 

  :مذكرات الماجستیر -ب

روف، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة جمال ق -1
الماجستیر في القانون الإداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي 

 .2006، الجزائر، -عنابة–مختار 

حیاة غلاي، حدود سلطات الضبط الإداري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -2
القانون العام، جامعة أبو : ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسمالقانون العام المعمق

 .2015-2014، الجزائر، -تلمسان-بكر بلقاید

رمضان عبد المجید، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة، مذكرة لنیل  -3
إدارة الجماعات المحلیة والاقلیمیة، : شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص

-2010، الجزائر، -ورقلة-لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحكلیة ا
2011. 

سلیم جلاد، الحق في الخصوصیة بین الضمانات والضوابط في التشریع الجزائري  -4
والفقه الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الشریعة والقانون، تخصص حقوق 

الإسلامیة، قسم العلوم الإسلامیة، جامعة كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة  –الإنسان 
 .2013-2012وهران، الجزائر، 

شهرزاد مناصر، رقابة القاضي الإداري على أعمال الضبط الإداري في الإدارة  -5
المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص تنظیم إداري، كلیة 

 .2014-2013، الجزائر، -واديال–الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر 



 قائمة المراجع
 

94 
 

صبرینة فتان، صلاحیات الوالي في مجال الأمن والحفاظ على النظام العام، مذكرة  -6
لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، 

 .2013-2012جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 

ري على الحقوق والحریات العامة، مذكرة صوریة العاصمي، تأثیر نظام الضبط الإدا -7
دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم  لنیل شهادة الماجستیر، قانون إداري وإ

 .2012-2011، الجزائر، -باتنة-الحقوق، جامعة الحاج لخضر

زائر، عبد الحق خنتاش، مجال تدخل الهیئات اللامركزیة في حمایة البیئة في الج -8
ستیر في الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق هادة الماجمذكرة لنیل ش

  .2011-2010، الجزائر، - ورقلة-قاصدي مرباحوالعلوم السیاسیة، جامعة 

عبد القادر عمروسي، الحمایة الدستوریة للحریات الشخصیة، مذكرة لنیل شهادة  -9
یاسیة، الماجستیر في الحقوق تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم الس

 .2016-2015، الجزائر، -باتنة -قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر

عبد اللطیف رزایقیة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع  -10
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص تنظیم إداري، 

 -الوادي–، جامعة حمة لخضر السیاسیة، قسم الحقوقكلیة الحقوق والعلوم 
 .2014-2013الجزائر، 

عبد الهادي بلفتحي، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، مذكرة  -11
لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة 

 .2011-2010الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

قریط، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة عمر بو  -12
الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري 

 .2007-2006قسنطینة، الجزائر، 
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فریحة حوة، توزیع الاختصاص في مجال الضبط الإداري على المستوى المحلي  -13
ومؤسسات، جامعة بن یوسف بن  شهادة الماجستیر، دولةمذكرة لنیل في الجزائر، 

 .2015-2014، -1-الجزائر–خدة 

فیصل نسیغة، الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة  -14
جامعة محمد الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .9/11/2005، الجزائر، -بسكرة-خیضر

یان، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه كریمة أمز  -15
المخصص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص قانون 

دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر  ، -باتنة–إداري وإ
 .2011-2010الجزائر، 

حمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة كمال معیفي، آلیات الضبط الإداري ل -16
لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2011-2010، الجزائر، -باتنة-الحاج لخضر

لخضر ریاح، اختصاص البلدیة في مجال حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة  -17
قات الدولیة، تخصص إدارة الجماعات الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلا

 .2014-213، 3المحلیة، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر

محمد علي سدیرة، الحالات الإستثنائیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -18
، -بن عكنون-الماجستیر، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق

 .2014-2013، -1-جامعة الجزائر الجزائر،

وحیدة جعفري، المجال التنظیمي في النظام القانوني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -19
، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، -الفرع العام- في القانون

2013-2014. 
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  المقالات: ثالثا

المجلة  ،"شاط الضبط الإداريالنظام العام كهدف وقید على ن"السعید سلیماني،  -1
 .2013-2012، سنة 3كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد ،الجزائریة

المجلس الشعبي البلدي في المحافظة  اختصاصات الوالي ورئیس"إسماعیل جابوربي،  -2
مجلة السیاسة ، "العمومیة كأحد أهم أهداف الضبط الإداري في الجزائر على السكینة

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، كلیة الح والقانون،
 .2017، جوان17العدد

مجلة  ،"الحق في التجمع السلمي في النظام القانوني الجزائري"بوطیب بن ناصر،  -3
، 15جامعة ورقلة، الجزائر، العدد  السیاسة والقانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 .2016جوان 

مجلة  ،"ظروف الاستثنائیة وآثارها على الحقوق والحریات العامال"راضیة بركایل،  -4
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر آفاق الدراسات القانونیة المقارنة، 

 .2016الجزائر، العدد الأول، نوفمبر -سعیدة-مولاي

دراسات مجلة الباحث لل، "الضبط الإداري العمراني بین القانون والواقع"شهرزاد عوابد،  -5
، العدد الثامن،  -الجزائر -، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنةالأكادیمیة

 .2016جانفي 

حمایة الحریات العامة للأفراد في ظل تطبیق نظریة الظروف "صالح الدین شرقي،  -6
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مجلة السیاسة والقانون، "الاستثنائیة

 .2016، جانفي 14ورقلة، الجزائر، العددمرباح 

المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في ظل "عبد العالي حاحة، آمال یعیش تمام،  -7
، كلیة الحقوق مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "2016الدستوري لسنة التعدیل 
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، الجزائر، العدد العاشر، أكتوبر - الوادي-والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر
2016. 

فكرة النظام العام الجمالي وتطبیقاتها في التشریع "علي فتاك، -علیان بوزیان -8
-، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدونمجلة البحوث العلمیة، "الجزائري

 .2015الجزائر، العدد الأول، مارس  -تیارت

ة لحالتي قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظم"نجاح غربي، -مبروك غضبان -9
، مجلة المفكر، "الحصار والطوارئ ومدى تأثیرهما على الحقوق والحریات في الجزائر

، الجزائر، العدد -بسكرة-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
 .2014العاشر، جانفي 

الحفاظ على النظام  نظریة الظروف الاستثنائیة بین مقتضیات"مدیحة الفحلة،  -10
، مجلة المفكر كلیة الحقوق "م حمایة الحقوق والحریات الأساسیةالعام والتزا

جانفي ، 14جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العدد  والحقوق السیاسیة،
2017. 

المجلة "مسعودة عمارة، إشكالیة تحدید مفهوم النظام العام وتطبیقاته القانونیة،  -11
لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان ، كلیة الحقوق والعلوم ا"الأكادیمیة للبحث القانوني

 .2015/، الجزائر، عدد خاص-بجایة-میرة

، مجلة دراسة السیاسة والقانون، "الضبط الإداري وحمایة البیئة"منصور مجاجي،  -12
 .2009، 02الجزائر، العدد-كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة ورقلة
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  :المداخلات: رابعا

الاستثنائیة على عملیة الرقابة القضائیة،  السعید سلیماني، إنعكاسات نظریة الظروف -1
الملتقى الوطني حول دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق والحریات، كلیة الحقوق 

 .2016دیسمبر  7و6والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

لوطني الأول یزید میهوب، رقابة القاضي الإداري على أعمال الضبط الإداري، الملتقى ا -2
حول سلطات القاضي في المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2011ماي  18و 17قالمة یومي 

  النصوص القانونیة: اخامس

 اتیرالدس  - أ

یتعلق بنشر تعدیل الدستور  89فیفري  28مؤرخ في  18-89رئاسي رقم مرسوم  -1
مارس  1الصادر بتاریخ  9، ج ر العدد 1989فیفري  23الموافق علیه في استفتاء 

1989. 

یتعلق باصدار نص  1996دیسمبر  7مؤرخ في  438- 96رئاسي رقم مرسوم  -2
الصادر  76، ج ر العدد1996نوفمبر  28صادق علیه باستفتاء تعدیل الدستور الم

 10المؤرخ في  03-02المعدل والمتمم بموجب قانون رقم  1996دیسمبر  8تاریخ ب
القانون رقم ، المعدل ب2002أفریل  14المؤرخ في  25، ج ر العدد 2002أفریل 

نوفمبر  16المؤرخ في  63، ج ر العدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19
ج ر العدد  2016س مار  6المؤرخ في  01-16المعدل بموجب القانون رقم  2008

 .2016مارس  7مؤرخ في  14

 :النصوص التشریعیة  - ب

 :القوانین العضویة -1
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جانفي  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  01-12قانون عضوي رقم  -
 .2012جانفي  14في  الصادر 01، یتعلق بنظام الانتخابات، ج ر العدد 2012

جانفي  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  -
 .2012جانفي  15الصادر في  02، یتعلق بالإعلام، ج ر ، العدد 2012

      :القوانین العادیة -2
ي فیفر  16الموافق  1405جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  05-85قانون رقم  -

فیفري  17، الصادر في 8وترقیتها، ج ر العدد، یتعلق بحمایة الصحة 1985
، 18، ج ر العدد 1988ماي  3مؤرخ في  15- 88، معدل ومتمم بقانون رقم 1985

جویلیة  31مؤرخ في  17-90، معدل ومتمم بقانون رقم 1988ماي  4الصادر في 
- 98، معدل ومتمم یقانون رقم 1990أوت  15الصادر في  35، ج ر العدد 1990

، معدل 1998أوت  23، الصادر في 61ج ر العدد  1998أوت  19مؤرخ في  09
، الصادر 72، ج ر العدد 2006نوفمبر  14مؤرخ في  16-06ومتمم بقانون رقم 

جویلیة  20مؤرخ في  13-08، معدل ومتمم  بقانون رقم 2006نوفمبر  15في 
 .2008أوت  3، الصادر في 44، ج ر العدد2008

 29-90یعدل یتمم القانون رقم   2004أوت 14 مؤرخ في  05-04قانون رقم  -
، یتعلق بالتهیئة 1990دیسمبر  1الموافق  1411مادى الأولى عام ج 14المؤرخ في 

 .1990دیسمبر  2، الصادر في 52والتعمیر، ج ر العدد 

دیسمبر  2الموافق  1412جمادى الأولى عام  25مؤرخ في  19-91قانون رقم  -
یعدل ویتمم  62المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة، ج ر العدد  1991

دیسمبر  31الموافق  1410جمادى الثانیة، عام  3المؤرخ في  28-89القانون رقم 
 .1990جانفي  24الصادر في  04، ج ر العدد1989
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جویلیة  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  -
الصادر في  43، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر العدد 2003

 .2003جویلیة  20

أوت  14الموافق  1425جمادى الثانیة عام  27مؤرخ في  08-04قانون رقم  -
 27الصادر في  41، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر العدد 2004
 .2004جوان 

، ج 2004نوفمبر  10الموافق  1425رمضان عام  27مؤرخ في  16-04قانون رقم  -
المؤرخ  14-01مم القانون رقم عدل ویتی 2004نوفمبر  13لصادر في ا 71ر العدد 

الصادر  46، ج ر العدد 2001أوت  19الموافق  1422عام  الأولىجمادى  29في 
 .یتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها 2001أوت  19في 

، 2011فیفري  17الموافق  1432ربیع الأول عام  14مؤرخ في  04-11قانون رقم  -
مارس  6الصادر في  14تي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر العدد یحدد القواعد ال

2011. 

، یتعلق 2011جوان  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11قانون رقم  -
 .2011، الصادر في جویلیة 37بالبلدیة، ج ر العدد 

، 2012فیفري  21الموافق  1433الأول عام ربیع  28مؤرخ في  07-12قانون رقم  -
 .2012فیفري  29، الصادر في 12ق بالولایة  ج ر العددیتعل

 :الأوامر -3

بتضمن  1967جانفي  18الموافق  1386شوال عام  07مؤرخ في  24-67أمر رقم  -
 .1967جانفي  18الصادر في  06القانون البلدي ج ر العدد 
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، 1975جوان  17الموافق  1395جمادى الثانیة عام  7مؤرخ في  41-75أمر رقم  -
جویلیة  11الصادر في  55یتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات، ج ر العدد 

1975. 

 1995سبتمبر  25موافق ال 1416ربیع الثاني عام  30مؤرخ في  24-95أمر رقم  -
الصادر في  55یتعلق بحمایة الأملاك العمومیة وأمن الأشخاص فیها، ج ر العدد 

 .1995سبتمبر  27

جویلیة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  03- 06أمر رقم  -
الصادر في  46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر العدد2006

 .2006لیة جوی 16

، 2011فیفري  23الموافق  1432ربیع الأول عام  20مؤرخ في  01-11أمر رقم  -
 .2011فیفري  23الصادر في  12یتضمن رفع حالة الطوارئ ج ر العدد 

، ج ر 2015جویلیة  23الموافق  1426شوال عام  07مؤرخ في  02-15أمر رقم  -
رقم  الأمرعدل ویتمم ، ی2015، جویلیة 2015جویلیة  23، الصادر في 40العدد 

، 48ج ر العدد  1966جوان  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-155
 .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  10الصادر بتاریخ 

  :المراسیم-ج

 :مراسیم تشریعیة-1

ماي  18الموافق  1414ذي الحجة عام  07مؤرخ في  07-94مرسوم تشریعي رقم  -
ج ر ، یتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري 1994
 .1994ماي  25، الصادر في 32العدد
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  :التنظیمیة مراسیمال -2

جوان  4الموافق  1411ذي القعدة عام  21مؤرخ في  196-91مرسوم رئاسي رقم  -
 .1991جوان  12الصادر في  29، یتضمن تقریر حالة الحصار، ج ر العدد 1991

سبتمبر  22الموافق  1412عام  الأولربیع  13مؤرخ في  336-91مرسوم رئاسي رقم  -
 .1991الصادر في سبتمبر  44ن رفع حالة الحصار، ج ر العدد م، یتض1991

 1992فیفري  9الموافق  1412شعبان عام  05مؤرخ في  44-92وم رئاسي رقم مرس -
 .1992الصادر في  10یتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج ر العدد 

 1981أكتوبر  10الموافق  1401ذي الحجة عام  12مؤرخ في  267-81مرسوم  -
أنینة یتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطم

 .1981أكتوبر  13، الصادر في 41العمومیة، ج ر العدد

، 1981دیسمبر  26الموافق  1402صفر عام  29مؤرخ في  374-81مرسوم رقم  -
، 52یحدد صلاحیات البلدیة والولایة واختصاصاتهما في قطاع الصحة، ج ر العدد 

 .1981دیسمبر  29الصادر في 

، 1987جوان  30الموافق  1407ذي القعدة عام  04المؤرخ في  146-87رقم مرسوم  -
جویلیة  1الصادر في  27یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة، ج ر العدد 

1987. 

، ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ج ر 1988مؤرخ في  131-88مرسوم رقم  -
 .1988جویلیة  6الصادر في  27العدد 

، 1991جانفي  19الموافق  1411رجب عام  03مؤرخ في  01-91مرسوم تنفیذي رقم  -
 .1991جانفي  23الصادر في  04عدد ال ریحدد صلاحیات وزیر الداخلیة، ج 

جوان  25الموافق  1411ذي الحجة عام  13مؤرخ في  204-91سوم تنفیذي رقم مر  -
المؤرخ في  196-91من المرسوم الرئاسي رقم  07، یحدد شروط تطبیق المادة 1991
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 26، الصادر في 31، والمتضمن تقریر حالة الحصار، ج ر العدد 1991جوان  4
 .1991جوان 

 1992فیفري  20الموافق  1412ن عام شعبا 16مؤرخ في  75- 92مرسوم تنفیذي رقم  -
فیفري  9المؤرخ في  44-92یحدد شروط تطبیق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 .1992فیفري  23الصادر في  14المتضمن حالة الطوارئ ج ر العدد  1992

، 1993جویلیة  27الموافق  1414عام  صفر 7مؤرخ في  184-93مرسوم تنفیذي رقم  -
  .1993جویلیة  28، الصادر في 50ج ر العدد  ینظم إثارة الضجیج،

فیفري  22الموافق  1415رمضان عام  22مؤرخ في  66-95مرسوم تنفیذي رقم  -
، یحدد قائمة الأمراض الحیوانیة التي یجب التصریح بها والتدابیر العامة التي 1995

 .1995مارس  5، الصادر في 12تطبق علیها، ج ر العدد 

ماي  4الموافق  1416ذي الحجة عام  16مؤرخ في  158-96مرسوم تنفیذي رقم  -
یحدد شروط تطبیق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص علیها في  1996

، 1995سبتمبر  25الموافق  1416بیع الثاني عام  30مؤرخ في  24-95الأمر رقم 
 8ي ، الصادر ف28یتعلق بحمایة الأملاك العمومیة وامن الأشخاص فیها، ج ر العدد 

 .1996ماي 
نوفمبر  28الموافق  1425شوال عام  15مؤرخ في  381-04مرسوم تنفیذي رقم  -

سبتمبر  16الصادر في  49العدد ، یحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، ج ر 2004
2015. 

المتضمن مهام الدرك الوطني  2009أفریل  07المؤرخ في  143-09رئاسي رقم مرسوم  -
 .2009نة س 26وتنظیمه، ج ر العدد 

 28، الصادر في 76العدد ذي القعدة  22مؤرخ في  239-15مرسوم تنفیذي رقم  -
ركة المرور قواعد ح الذي یحدد 2015سبتمبر  6الموافق  1436عام .2004نوفمبر 

 .2015سبتمبر  16الصادر في  49عبر الطرق، ج ر العدد 
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